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 ن الرحيمابسم االله الرحم
 
 

 



 

  الإهداء
محمد صلى  أعظم وأشرف خلق االله والصلاة والسلام علىالحمد الله وحده الذي لا إله الا هو 

  .علیه وسلمالله ا

   أمي وأبي أطال االله في عمرهما

   .بهجة و طاوس: أخواتي

  و صلاح الدین محمد علي، أحمد،: إخوتي

رشادي الذي لم یدخر جهدا في "خلیفي سمیر"إلى الأستاذ المشرف   .توجیهي وإ

 .أهدي هذا العمل المتواضع إلى كل هؤلاء
 

 



 

  شكر وتقدير
 من لا نبي بعده فإنني أتقدم بعد الشكر الله عزَ وجلَ وحده والصلاة والسلام على ن الحمد الله إ

بجزیل الشكر وعظیم الإمتنان وعرفاني بالجمیل إلى كل من علمني حرفا لأنه من علمني 
  .حرفا صرت له عبدا

إلى كل من ساعدني من قریب أو بعید ولو بكلمة طیبة لإنجاز هذا  العمل فتجاوزت بفضل 
  .لي عظیماالله صعابا كثیرة لأن فضل االله ع

أفرد شكرا خاصا وطیبا لأحق الناس به إلى كل من ساقه الدهر إلینا لمعرفتنا یوما فأحبنا 
  .وأحببناه دوما

فوفائي واجب لشخصه الكریم، ومن  "سمیر خلیفي"إلى جمیع اساتذتي خاصة قبول الأستاذ 
  .ثم كان مجرد الشكر والعرفان والتقدیر بأسمى معانیه لا یكفیه حقه ولا یوفیه أجره

كما أتقدم بجزیل الشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة كل بإسمه على تفضلهم قبول مناقشة هذا 
  .العمل

رشادي في إ تمام هذا العمل بشكل أخص بالذكر الأستاذ حمودي ناصر رئیسا في توجیهي وإ
  .صحیح قبل وبعد مناقشة هذا العمل

  .أتقدم لكل هولاء بالشكر العظیم، ولأنه لا یشكر االله من لا یشكر الناس

 .فالحمد والشكر الله كما ینبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه



 

  قائمة المختصرات

  زائیة الجزائريق إ ج ج                                         قانون الإجراءات الج

  ق ع ج                                                قانون العقوبات الجزائري

ق أ م ج أ                            قانون الأصول المحاكمات الجزائیة                                                        
  الأردني

  الصفحة              ص                               

 ص  ص                                              من الصفحة إلى الصفحة

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

  مقدمة
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  مقدمة
وغرفة الإتهام كدرجة  یتولاه قضاة التحقیق إبتداء إلى درجتین التحقیق الإبتدائيینقسم 

بإعتبارهم أداة عدالة إجتماعیة من الأعمال القضائیة یباشره قضاة متخصصین وهو  ،ثانیة
ظهارها مهمتها    .بالطرق القانونیةالبحث عن الحقیقة وإ

التحقیق الإبتدائي في مرحلة لاحقة لمرحلة البحث والتحري وجمع الإستدلالات یكون 
محاكمة التي یقوم بها ومرحلة سابقة لمرحلة ال ،التي یقوم بها جهاز الضبطیة القضائیة

  .جهات الحكم وبذلك هو مرحلة تتوسط المرحلتین السابقتین

ما وأنه سیَ  ائي یمهد الطریق أمام جهات الحكمأن التحقیق الإبتد یرى غالبیة الفقه 
المرحلة التي تتخذ فیها كل الإجراءات التي تقود لإظهار الحقیقة، هدفه في المقام الأول 

 ،التي تتماسك فیها الأدلة نوعا مامحاولة حصر القضایا المعروضة أمام المحاكم على تلك 
أي كجهاز تصفیة وغربلة للقضایا حتى لا یثقل كاهل قضاة الحكم بقضایا تسفر في العادة 

  .لم تكن مسبوقة بتحقیق ببراءة المتهمما 

نجد أهم مرحلة تعرض و  على الحقوق والحریاتة ظالمحافجد أن القوانین مختلفة في ن
 و من إدانته لكونها آتیة قبل التأكد التحقیق الإبتدائيمرحلة  المساس بحریته إلى الشخص

دلتین لعلهما فصل بین معانظام إجرائي یسعى لتحقیق التوازن لأن أي  ،نهائي صدور حكم
عي في هما حق الدولة في إیقاع العقاب الذي یستد جزائیةالجراءات الإالمقال في قانون 

تقوم على  ر حق هذا الأخیر في محاكمة عادلةمن جانب أخو  ،غالبه المساس بحقوق المتهم
 .أساس قرینة البراءة

نون امن ق في الباب الثالث من الكتاب الأول قضاء التحقیقالمشرع الجزائري  تناول
باعتباره الجهة لقاضي التحقیق  خصص الأول قسمه إلى فصلینالإجراءات الجزائیة، 
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كون القسم السابع قد كرر، مما یبین قسم أربعة عشرقسم بدوره إلىالذي  بتدائیة للتحقیقالإ
 في بعض الأحكام والمهام،شتراك ر للإظبالن من جهة ثانیةقاضي التحقیق و  من جهة أهمیة
بالمجلس الثاني لغرفة الإتهاملیخصص الفصل  لسلطات قاضي التحقیقبصدد تبیانه 

  .القضائي

تبنى التشریع الإجرائي الجزائري قاضي التحقیق فأسند مهمة التحقیق الإبتدائي كدرجة 
أولى إلى قاضي التحقیق كأحد ممیزات هذه المرحلة من مراحل الدعوى الجزائیة، بل كركیزة 

فحین یمارس مهامه أو  ،لأنه یشكل في الواقع منظومة القضائیة قائمة بذاتها نوع خاصمن 
یراه ضروریا للكشف عن الحقیقة فیكون تصرفه نابعا من السلطات التي یتخذ أي إجراء 

  .إستمدها مباشرة من القانون

على المشرع الجزائري التي یحرص  إحدى الضمانات الهامة التحقیق قاضيیعد 
إذ تعتبر من ، والحكم تهامعن سلطتي الإ سلطة التحقیق كما یعمل على إبعاد توفیرها

  .وحریاتهم الشخصیةالأفراد  ضمانات حقوق

ن الدارس لمثل هذه المواضیع یجد أن لقاضي التحقیق دورا إیجابیا في البحث  وإ
  .والتقصي عن الحقیقة بالبحث عن أدلة الإتهام وأدلة النفي

ومن أجل هذا وأن الأصل في المتهم البراءة حتى تقضي جهة قضائیة متخصصة 
ومن أجل أن تصان كرامة الإنسان وأن لا تمس إلا بالقدر اللازم للمحافظة على  ،بإدانته

  .المصلحة العامة والنظام الإجتماعي وضع المشرع الجزائري حدودا لمباشرة تلك السلطات
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  :الإشكالیة
  ؟فیما تتمثل سلطات قاضي التحقیق

  وصفيلمعالجة الإشكالیة إعتمدنا منهج 
لقواعد الإختصاص وطرق إتصال قاضي التحقیق  الأولنخصص دراسة الفصل 

كمحقق لسلطات قاضي التحقیق الفصل الثاني ثم ،في مبحثینوهذا  بالدعوى العمومیة
  ). المبحث الثاني( وسلطات قاضي التحقیق كقاض للحكم ) المبحث الأول(قضائي 
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  الفصل الأول
قواعد الإختصاص وطرق 

إتصال قاضي التحقیق 
  بالدعوى العمومیة
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  الفصل الأول

قواعد الإختصاص وطرق إتصال قاضي التحقیق بالدعوى 
  العمومیة

 من حیث تبیان إختصاصه د إختصاص قاضي التحقیق بصفة عامةیتحد
  .محليالوكذا ،النوعي الشخصي

أما طرق إتصال قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة یقصد بها الكیفیات التي یتوصل 
تناط بقاضي التحقیق ( :على أنه ق إ ج ج 38المادةبها بملف القضیة، وفي ذلك أرست 

إجراءات البحث والتحري ولا یجوز له أن یشترك في الحكم في قضایا نظرها بصفته قاضیا 
لا كان ذلك الحكم ب وله في سبیل مباشرة مهام وظیفته أن یستعین  - اطلاللتحقیق وإ

ویختص بالتحقیق في الحادث بناء على طلب من وكیل  -بالقوة العمومیةمباشرة 
الشروط المنصوص علیها في الجمهوریة أو شكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضمن 

وفي حالة الجنایة أوالجنحة المتلبس بها یباشر قاضي التحقیق  - 73-67نالمادتی
  )1(.)وما یلیها 57السلطات المخولة له بمقتضي المادة

وبالتالي أرست هذه المادة طریقتین بموجبها یمكن لقاضي التحقیق التوصل بالقضیة، 
الثاني و  هه وكیل الجمهوریة المختص قانوناالأول بطریق طلب إفتتاح تحقیق قضائي یوج

  )2(.عن طریق الإدعاء المدني من طرف الشخص المضرور

  
                                                             

ه المتضمن ق إ ج ج، 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر  من38المادة -)1(
 .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48الجریدة الرسمیة عدد 

الدعاوى الناشئة عن الجریمة، الضبطیة القضائیة، النیابة " شرح  قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري حمودي  ناصر،-)2(
، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانیة كلاسیك، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محند آكلي "العامة، قضاء التحقیق

 .207-205- 201، ص ص 2006أولحاج، البویرة، 
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 المبحث الأول

  قواعد إختصاص قاضي التحقیق

فیها قواعد الإختصاص هي عبارة عن الحدود التي سنها المشرع الجزائري لیمارس 
، حیث یعود له الحق في التحقیق ضد بعض الأشخاص  قاضي التحقیق ولایة التحقیق

  .بسبب بعض الجرائم وفي أماكن محددة

  )3(.شخصي، نوعي ومحلي:معاییرإختصاص قاضي التحقیق یتحدد بثلاثة 

  المطلب الأول

  الإختصاص الشخصي لقاضي التحقیق

یوصف الإختصاص الشخصي لقاضي التحقیق من خلال النظر لمرتبكي الجرائم أو 
وصفاتهم، إذ لا یمكن متابعتهم من طرف قاضي التحقیق  وظائفهمبموجب  المساهمین فیه

  .خروجا عن القاعدة العامة

 ،اعد إختصاص متمیزةو بفئة معینة من الأشخاص خصَها المشرع بق یتعلق الأمر هنا
  )4(.أو الصفة الوظیفةإما بسبب صغر السن أو 

  )5(.المستقر علیه أن قواعد الإختصاص تعد من النظام العام

  
                                                             

قاضي التحقیق، مذكرة لنیل شهادة  الماجستیر، تخصص قانون دولي جنائي، قسم العلوم، كلیة عمارة فوزي،  -)3(
 44ص، 2005/2006الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، تاریخ المناقشة 

 .45ص، المرجع نفسهعمارة فوزي،  -)4(

التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الضوابط القانونیة في مواجهة سلطة التحقیق الإبتدائي في ، اوشإیدیر عو -)5(
الماجستیر، تخصص قانون دولي لحقوقالإنسان، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تاریخ المناقشة 

 .30ص.30/06/2012
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  الإختصاص الشخصي لقاضي التحقیق في قضایا الأحداث: الفرع الأول

 494إلى442بأحكام خاصة في المواد منالأحداث الجانحین الجزائري المشرع خصَ 
  .ز الأحداث بتخصیص قضاء معین لمحاكمتهموهو ما یعني أن المشرع قد میً  )6(،ق إ ج ج

على أنه یمكن  ،مواد الجنحفي  غیر أن التحقیق مع هذه الفئة یعود لقاضي الأحداث
للنیابة العامة في حالة تشعب القضیة وكان المتهمون أحداث وبالغون، أن تعهد  إستثناء

لقاضي التحقیق إجراء تحقیق نزولا عند طلب قاضي الأحداث وبموجب طلبات مسببة عملا 
  )7( .ق إ ج ج452/4بالمادة

  .أما إذا كانت الوقائع تشكل جنایة، فإن قاضي التحقیق وحده مختص بذلك

الشخصي لقاضي التحقیق في الجرائم المتمتع مرتكبیها بحصانة  ختصاصلإا: الفرع الثاني
  وظائفهم

ها المشرع بنوع من الحصانةتحول دون فقد خصَ  لطبیعة الوظائف وحساسیتها تیجةن
  :متابعة فاعلیها، ومن هؤلاء نجد

ویستفید من  المتمتعون بإمتیاز التقاضي -صانة الدیبلوماسیة أو البرلمانیةالمتمتعون بالح -
  : )8(هذا الإمتیاز

                                                             
ه المتضمن ق إ ج ج، الجریدة 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر أنظر  -)6(

 .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48الرسمیة عدد 
ه المتضمن 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66من الأمر  452/4تنص المادة  -)7(

لا یجوز في حالة إرتكاب جنایة : "معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
أصلیین أم شركاء، مباشرة أیة متابعة ضد حدث لم یستكمل الثامنة عشرة من ووجود جناة بالغین سواء كانوا قائمین 

ذا كان مع الحدث فاعلون أصلیون أو شركاء  -عمره دون أن یقوم قاضي التحقیق بإجراء تحقیق سابق على المتابعة وإ
 ".ضي الأحداثبالغون في حالة إرتكاب جنایة فإن وكیل الجمهوریة یقوم بإنشاء ملف خاص للحدث یرفعه إلى قا

 .45ص، السابقالمرجععمارة فوزي،  -)8(
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قضاة المحكمة العلیا ورؤساء  -أعضاء الحكومة والولاة -رئیس الجمهوریة والوزیر الأول -
إذ في الحالة یعین أحد )9(،ق إ ج ج573المادةالمجالس القضائیة والنواب العامون بموجب 

  .قضاة المحكمة العلیا للتحقیق معهم

ق إ ج 575المادةوكلاء الجمهوریة بموجب ورؤساء المحاكم و مجالس القضائیة قضاة ال -
  )11(.وهنا یعین قاضي التحقیق من خارج دائرة إختصاص العضو المتابع)10(.ج

  )12(.ق إ ج ج 576المادة وضباط الشرطة القضائیة بموجب  قضاة المحاكم -

  .العسكریون -
                                                             

ه المتضمن ق إ 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 573تنص المادة -)9(
إذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو :" معدل ومتمم1966یونیو  10المؤرخة في  48ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 

العلیا أو أحد الولاة أو رئیس أحد المجالس القضائیة أو النائب العام لدى المجلس القضائي، قابلا أحد قضاة المحكمة 
للإتهامبإرتكاب جنایة أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها یحیل وكیل الجمهوریة، الذي یخطر بالقضیة، الملف 

ا فترفعه هذه بدورها إلى الرئیس الأول لهذه المحكمة، إذا عندئذ، بالطریق السلمي، على النائب العام لدى المحكمة العلی
ویقوم القاضي  -إرتأت أن هناك ما یقتضي المتابعة، وتعین هذه الأخیرة أحد أعضاء المحكمة العلیا، لیجري التحقیق

المنصوص  المعین للتحقیق، في جمیع الحالات المشار إلیها في هذه المادة بإجراءات التحقیق ضمن الأشكال والأوضاع
 ".أدناه 574علیها في ق إ ج المتعلقة بالتحقیق اللإبتدائي في الجرائم، مع مراعاة أحكام المادة 

ه المتضمن ق 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 575تنص المادة  - )10(
إذا كان الإتهام موجها إلى أحد أعضاء " :معدل ومتمم1966یونیو  10المؤرخة في  48إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 

مجلس قضائي أو رئیس محكمة علیا أو وكیل جمهوریة أرسل الملف بطریق التبعیة التدریجیة من وكیل الجمهوریة إلى 
ر أن ثمة محلا للمتابعة  ام لدى المحكمة العلیا الذي یرفع الأمر إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا إذا ما قرً النائب الع

ندب الرئیس الأول للمحكمة العلیا قاضیا للتحقیق من خارج دائرة إختصاص المجلس الذي یقوم بالعمل فیه رجل وی
فإذا إنتهى التحقیق أحیل المتهم عند الإقتضاء إلى الجهة القضائیة المختصة بمقر قاضي التحقیق أو  -القضاء المتابع

 ".أمام غرفة الإتهام بدائرة المجلس القضائي
 .204صالمرجع السابق، ،حمودي ناصر -)11(

ه المتضمن 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من  576تنص المادة  - )12(
إذا كان الإتهام موجها إلى قاضي :" معدل ومتمم1966یونیو  10المؤرخة في  48ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 

إخطاره بالدعوى بإرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس فإذا ما رأى أن ثمة محكمة قام وكیل الجمهوریة بمجرد 
محلا للمتابعة عرض الأمر على رئیس ذلك المجلس الذي یأمر بتحقیق القضیة بمعرفة أحد قضاة التحقیق یختار من 

قیق أحیل المتهم عند الإقتضاء فإذا إنتهى التح-المتهم أعمال وظیفته خارج دائرة الإختصاص القضائیة التي یباشر فیها
 ."ة الإتهام بدائرة المجلس القضائيأمام الجهة القضائیة المختصة أو أمام غرف
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  الثاني مطلبال

  الإختصاص النوعي لقاضي التحقیق

النوعي لقاضي التحقیق من خلال نوع الجریمة أو الوقائع  یوصف الإختصاص
ي یمكن أن یخطر بها الت ،المرتكبة من بین تلك المنصوص والمعاقب علیها في ق ع ج

  .قاضي التحقیق

من جرائم ق ع ج  )13(الأصل العام أن قاضي التحقیق مختص بالتحقیق في كل جریمة
التي یختص بها قاضي التحقیق العسكري والقوانین المكملة له عدا الجرائم العسكریة 

لإبتدائي وجوبي التحقیق ا(: ق إ ج ج 66المادةوفقا لما نصت علیه  )14(بالمحكمة العسكریة
ما لم یكن ثمة نصوص خاصة كما  أما في مواد الجنح فیكون إختیاریا -في مواد الجنایات

  )15(.)یجوز إجراؤه في مواد المخالفات إذا طلبه وكیل الجمهوریة

  بالنسبة للمخالفات والجنح: الفرع الأول

سیما  لا یجوز مباشرة الدعوى العمومیة في مواد الجنح ما لم یكن ذلك بنص خاص
توصل لجنحة عنطریق أو عندمای ،الجنح المتشعبة وجنح الصحافة وذات الصبغة السیاسیة

لسلطة  ضرورتهاأما المخالفات فترك أمر تقدیر مدى  ،الادعاء المدني من شخص المضرور
  )16(.دعاء المدنيأو توصل بها عن طریق الإ وكیل الجمهوریة

بالنسبة للجنح التي قد تكون في  ضئیلة الأهمیةإلا أنها  في هذه الأخیرةترجع العلة 
  .معناها أشد خطورة من بعض الجنایات

                                                             

 .30صالمرجع السابق، ، إیدیر عواوش- )13(
 .204المرجع السابق، ص حمودي ناصر، - )14(
ج ج، الجریدة ه المتضمن ق إ 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر أنظر -)15(

 .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48الرسمیة عدد 

 .204المرجع السابق، صحمودي ناصر،  -)16(
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  بالنسبة للجنایات: الفرع الثاني

جعل التحقیق فیها وجوبیا، تجد مبرراتها ر المشرع الخطورة الناجمة عن الجنایة لذلك قدً 
  :في فكرتین

توفیر الضمانات الكافیة للمتهم بحیث لا تحال أمام محكمة الجنایات إلا الدعاوى التي -
  .تستند على أدلة ثابتة

تعد إستجابة لمتطلبات العدالة و حسن سیرها فهو بمثابة السند القوي لقاضي الحكم،من -
  )17(.تدائي عامة أنه بوابة العدالة الجنائیةأجل هذا وصف التحقیق الإب

  المطلب الثالث

  الإختصاص المحلي لقاضي التحقیق

فهذا یجرنا إلى الحدیث  الجزائري بین الأشخاص المتابعین من خلال تمییز المشرع
على المبادئ التي تحكم الإختصاص المحلي في حال أن المتابع شخصا طبیعیا، وفي حال 

  .أن المتابع إضافة للأول شخصا معنویا

  :المحلي لقاضي التحقیق ختصاصمبدأ ثلاثیة الإ: الفرع الأول

  )19(:محلیا قاضي التحقیق فإنه یعد مختصا)18(ج ق إ ج40/1المادةبموجب

                                                             

 51صالمرجع نفسه، ، عمارة فوزي-)17(
ه المتضمن ق إ 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من40/1تنص المادة -)18(

یتحدد إختصاص قاضي التحقیق محلیا :" معدل ومتمم1966یونیو  10المؤرخة في  48ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
بمكان وقوع الجریمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في إقترافها أو بمحل القبض على أحد هؤلاء 

 ."الأشخاص ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب أخر

 51صالمرجع السابق، ، عمارة فوزي-)19(
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في دائرة  ،كاملة أو أحد العناصر المكونة للركن المادي الجریمة قد أقترفتأن تكون  -
  .إختصاص قاضي التحقیق المحلي

بنفس دائرة الإختصاص المحلي   ،المشتبه إقترافهم الجریمة إقامة أحد الأشخاصأن تكون  -
  .لقاضي التحقیق

ولو كان القبض قد  ،هؤلاء الأشخاص بنفس الدائرة على أحد ألقي القبضأن یكون قد  -
  .حصل لسبب أخر

إذا كان هذا یعد الأصل العام فالإستثناء الذي یقع علیه أن الإختصاص المحلي یمتد 
في جرائم  بناء على تنظیم)21(ق إ ج ج 40/2المادةبموجب  )20(لیشمل كامل التراب الوطني

الجریمة  ،جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة :وهيالأحكام الخاصة 
الجرائم و رهابیة ، الجریمة الإموالجرائم تبییض الأ ،لیة للمعطیاتأنظمة المعالجة الأالماسة ب

  .المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

الإنتقال خارج دائرة الإختصاص المحلي )22(ق إ ج ج 80المادة أجازت المادة  كما 
في مجال الإنتقال حالة الضرورة إلى إختصاص المحاكم المجاورة بقرار وزاري، بناء على 

  .والقبضوالتفتیش 

                                                             
 .31صالمرجع نفسه، ، إیدیر عواوش-)20(
ه المتضمن ق إ 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 40/2تنص المادة-)21(

یجوز تمدید الإختصاص المحلي لقاضي :" معدل ومتمم1966یونیو  10المؤرخة في  48ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
أخرى، عن طریق التنظیم،  في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود التحقیق إلى دائرة إختصاص المحاكم 

الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الألیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع 
 ".الخاص بالصرف

ه المتضمن ق إ ج 1386صفر  18موافق لال 1966یونیو  08المؤرخ في  155- 66الأمر من 80تنص المادة-)22(
یجوز لقاضي التحقیق أن ینتقل صحبة :" معدل ومتمم1969یونیو  10المؤرخة في  48عدد  ج، الجریدة الرسمیة

كاتبه بعد إخطار وكیل الجمهوریة بمحكمته إلى دوائر إختصاص المحاكم المجاورة للدائرة التي یباشر فیها وظیفته للقیام 
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  لقاضي التحقیق المحلي مبدأ إزدواجیةالإختصاص: الفرع الثاني

ولقاضي  معنویاالإختصاص المحلي لقاضي التحقیق إذا كان المتابع شخصا یعود 
التحقیق الذي وقعت في دائرته الجریمة أو المتواجد بها المقر الإجتماعي للشخص المعنوي، 

ق 1/مكرر 65المادة بموجب  بما یعني أن المشرع إستبعد مكان القبض كمحل للإختصاص
  )23(.إ ج ج

أما إذا كانت متابعة الشخص المعنوي مع الشخص الطبیعي فیعود الإختصاص 
ق إ ج  1/2رمكر 56المادةبموجب  )24(المتابع أمامه الشخص الطبیعيلقاضي التحقیق 

  )25(.ج

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                              

التحقیق إذا ما إستلزمت ضرورات التحقیق إن یقوم بذلك على إن یخطر مقدما وكیل الجمهوریة بجمیع إجراءات =
 ."بالمحكمة التي سینتقل إلى دائرتها وینوه في محضره عن الأسباب التي دعته إلى إنتقاله

صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر  من 1مكرر 65تنص الفقرة الأولى من المادة  -)23(
یتحدد : "  معدل ومتمم1969یونیو  10المؤرخة في  48ه المتضمن ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 1386

  ".الإختصاص المحلي للجهة القضائیة بمكان إرتكاب الجریمة أو مكان وجود المقر الإجتماعي للشخص المعنوي

 .51صالمرجع السابق، ، يعمارة فوز -)24(

صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من  1مكرر 65تنص الفقرة الثانیة من المادة  - )25(
غیر أنه إذا : " معدل ومتمم 1969یونیو  10المؤرخة في  48ه المتضمن ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 1386

ذاته مع الشخص المعنوي، تختص الجهات القضائیة المرفوعة أمامها دعوى تمت متابعة أشخاص طبیعیة في الوقت 
 ".الأشخاص الطبیعیة بمتابعة الشخص المعنوي
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  المبحث الثاني

  طرق إتصال قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة

العمومیة كأصل عام وصورة مبدئیة أن قاضي التحقیق لا یضع یده على الدعوى 
لأن سلطة التحقیق الإتهام والتحقیق یحول دون ذلك بشكل مباشر، فمبدأ الفصل بین وظیفة

  .مستمدة من عمل سلطة أخرى أو شخص أخر

لقد أوضح المشرع الجزائري الكیفیة التي بموجبها یتصل قاضي التحقیق بملف 
ویختص بالتحقیق في الحادث بناء (: ج ق إ ج 38 المادة 3الفقرة وذلك في  )26(،الدعوى

وص الشروط المنصعلى طلب وكیل الجمهوریة أو شكوى مصحوبة بإدعاء مدني ضمن 
  )27(.)73- 67المادتینعلیها في 

  .هما الكیفیتان ستكونان محورا للمطلبین الأول والثاني 

  الأول المطلب

بناءا على الطلب الإفتتاحي من وكیل العمومیة الدعوى إتصال قاضي التحقیق ب
  الجمهوریة

ق إ ج 69/1بالمادةالطلب الإفتتاحي لفتح تحقیق من وكیل الجمهوریة عملا 
إحدى الطرق المقررة في التشریع الجزائري، وهو بمثابة وثیقة رسمیة یلتمس وكیل )28(ج

                                                             

 .64صالمرجع السابق، ، قاضي التحقیق، عمارة فوزي - )26(
ه المتضمن 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 38من المادة 3الفقرة - )27(

 .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ج ج، الجریدة الرسمیة عدد ق إ 

ه المتضمن 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 69/1تنص المادة  - )28(
یجوز لوكیل الجمهوریة سواء في  :" معدل ومتمم1966یونیو  10المؤرخة في  48ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
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الجمهوریة أو أحد مساعدیه تلقائیا أو بناءا على أمر من أحد رؤسائه التدرجیین بنفس 
، أن یجري تحقیقا في واقعة معینة یحتمل ق إ ج ج 67المادةالمحكمة إحتكاما لمقتضیات 

  )29(.علیها القانونأن تشكل واقعة یعاقب 

ویختص بالتحقیق في الحادث بناءا على طلب (: ق إ ج ج38المادة3الفقرةتنص 
لا یجوز لقاضي التحقیق أن (: ق إ ج ج 67المادة1الفقرةوتنص ) من وكیل الجمهوریة

حتى ولو كان ذلك  یجري تحقیقا إلا بموجب طلب من وكیل الجمهوریة لإجراء التحقیق
  .)بصدد جنایة أو جنحة متلبس بها

 :من نفس المادة 2الفقرةفتنص  )30(ویجوز أن یكون الطلب ضد شخص غیر معلوم
  )31(.)ویجوز أن یوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غیر مسمى(

یشكل أول طلب في مباشرة الدعوى العمومیة أمام قاضي التحقیق،  يالطلب الإفتتاح
  )32(.فهو مقدمة الخصومة

  شكل الطلب الإفتتاحي: الفرع الأول

یوجه وكیل الجمهوریة الطلب في شكل طلب كتابي إلى قاضي التحقیق، ورغم هذا إلا 
  .الإجراءاته أن یكون مكتوبا لصحة أن المشرع لم یحدد شكله فكل ما ورد بشأن

                                                                                                                                                                                              
طلبه الإفتتاحي لإجراء التحقیق أو بطلب إضافي في أیة مرحلة من مراحل التحقیق، أن یطلب من القاضي المحقق = 

 ".كل إجراء یراه لازما لإظهار الحقیقة

 .64صالمرجع السابق، ،عمارة فوزي- )29(
، أهمیة دور قاضي التحقیق في الدعوى الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة ریمون فیصل بن محمد الأخضر بن الطاهر- )30(

الماجستیر في القانون، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة،  كلیة الحقوق ببن عكنون، جامعة الجزائر، تاریخ المناقشة، 
 .88ص، 2012/2013

المتضمن ق إ ج ج، الجریدة ه 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر أنظر -)31(
 .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48الرسمیة عدد 

 .65صالمرجع السابق، ، عمارة فوزي- )32(
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أمام هذا النقص تم اللجوء لإجتهاد محكمة النقض الفرنسیة الذي سد قرارها هذا العجز، 
  :حیث أصبح التكلم عن البیانات الأساسیة یمكن إجمالها فیمایلي

  .الإشارة للوثائق المرفقة بالطلب الإفتتاحي التي تشكل أساس المتابعة-

  .یمكن الإكتفاءبإسم ولقب الفاعل الأصليتحدید هویة الشخص وفي حال تعدد الجناة -

  .تحدید الوقائع المنسوبة للمتهم والمواد القانونیة المطبقة علیها-

  .ذكر تاریخ ومكان الجریمة-

  )33(.طلبات، إمضاء وختم وكیل الجمهوریة-

فتتاحي من وكیل قاضي التحقیق بناءا على الطلب الإسلطات نطاق : الفرع الثاني
  الجمهوریة

أولهما  الطلب الإفتتاحي یرد علیه حدودا سلطات قاضي التحقیق بموجب إن نطاق
فما مدى تقید قاضي التحقیق ائع والثاني شخصي یتعلق بالأشخاص، موضوعي یتعلق بالوق
  .بطلب النیابة العامة؟

  حدود سلطات قاضي التحقیق بالنسبة للوقائع: أولا

روضة علیه في طلب النیابة المعالتحقیق خارج نطاق الوقائع ي التحقیقلا یجوز لقاض
  .قا لمبدأ عینیة الدعوىمما یجعل إختصاصه موضوعي مقید بالوقائع تطبی )34(،العامة

فإذا وصل لعلم قاضي التحقیق وقائع لم یتضمنها الطلب الإفتتاحي یتعین علیه أن 
حكام یحیل الشكاوى والمحاضر المثبتة للوقائع الجدیدة فورا إلى وكیل الجمهوریة طبقا لأ

                                                             

 .66صالمرجع السابق، ، عمارة فوزي- )33(
 .147ص، المرجع السابق، یصل بن محمد بن الأخضر بن الطاهرریمون ف- )34(
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فتدخل في حكم الوقائع الجدیدة التي لا یجوز فیها  )35(،ق إ ج ج 67من المادة 3الفقرة 
  .التحقیق دون طلب إضافي من وكیل الجمهوریة

  لأشخاصحدود سلطات قاضي التحقیق بالنسبة ل: أولا

بحریة مطلقة في التحقیق مع أي شخص لم یرد إسمه في الطلب  یتمتع قاضي التحقیق
  .فهو لا یحتاج  لطلب جدید لذلك ،الإفتتاحي

قانون إ ج ج لقاضي التحقیق إمكانیة التصدي لكل شخص ساهم بصفته فاعلا أعطى 
  .دون الحاجة للموافقة المسبقة من وكیل الجمهوریة ،أصلیا أو شریكا في الوقائع

  المطلب الثاني

 بناءا على شكوى المضرور المصحوبةالعمومیة الدعوىبإتصال قاضي التحقیق 
  بإدعاء مدني

ى القاعدة الأصلیة التي تخول النیابة العامة حق تحریك الدعوى عل إستثناء
دخالها حوزة هذه إلا أن المشرع أجاز للطرف المضرور تحریك  )36(،العمومیة الدعوى وإ

المواد في القضاء عنطریق الإدعاء المدني بتوافر الشروط المحددة في القانون،وذلك 
  )38(.ق إ ج ج78إلى72من)37(

                                                             

صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر أنظر من 67من المادة ثالثةتنص الفقرة ال- )35(
فإذا وصلت :" معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ه المتضمن ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 1386

لعلم قاضي التحقیق وقائع لم یشر إلیها في طلب إجراء تحقیق تعین علیه أن یحیل فورا إلى وكیل الجمهوریة الشكاوى 
 ." المحاضر المثبتة لتلك الوقائعأو 

 . 76ص، السابق،المرجععمارة فوزي - )36(
  .86ص المرجع السابق، ،ریمون فیصل بن محمد الأخضر بن الطاهر- )37(
 ه المتضمن ق إ ج ج، الجریدة1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر أنظر -)38(

 .معدل ومتمم 1966 یونیو 10المؤرخة في  48الرسمیة عدد 
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  شكل الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني: الفرع الأول

شفویا  اشكلا معینا للشكوى المصحوبة بإدعاء مدني فیجوز تقدیمه ق إ ج جلم یحدد 
لاكانت  أن )39(أو كتابة، وبعد تأسیس المتضرر كطرف مدني یطلب الحكم له بالتعویض وإ

فهو مطالب بموجب تصریح )40(عوى العمومیة،دشكواه مجرد بلاغ لا یترتب علیه تحریك ال
بتعیین موطن بدائرة إختصاص )41(ق إ ج ج 76/1بالمادةلدى قاضي التحقیق عملا 

  .المحكمة التي یتبعها قاضي التحقیق

موطن من طرف المدعي المدني لا یترتب علیه عدم  تجدر الإشارة أن عدم إختیار
قبول إدعائه مدنیا،إنما یسقط حقه في المعارضة في عدم تبلیغه الإجراءات طبقا 

  )42(.ق إ ج ج76/2للمادة

  المصحوبة بالإدعاء المدني شروط الشكوى: الفرع الثاني

یداع مبلغ مصاریف الدعوى المقدر لدى قلم كتابة  بعد إتمام إجراءات التقدم بالشكوى وإ
الضبط،یأمر قاضي التحقیق بعرض الشكوى مع الإدعاء المدني وجوبا على وكیل الجمهوریة 

ذا هذه الطلبات من  )43(،ق إ ج ج 73/1بالمادةفي أجل خمسة أیام لإبداء رأیه عملا  وإ
                                                             

 .75صالمرجع السابق، ،عمارة فوزي- )39(
 .92صالمرجع السابق،  ،ریمون فیصل بن محمد الأخضر بن الطاهر- )40(
ه المتضمن ق 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 76/1تنص المادة - )41(

على كل مدع مدني لا تكون إقامته :" .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
 ".بدائرة إختصاص المحكمة التي یجري فیها التحقیق أن یعین موطنا مختارا بموجب تصریح لدى قاضي التحقیق

ه المتضمن 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من  76/2تنص المادة  - )42(
فإذا لم یعین موطن فلا یجوز :" .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48الرسمیة عدد ق إ ج ج، الجریدة 

 ".للمدعي المدني أن یعارض في عدم تبلیغه الإجراءات الواجب تبلیغه إیاها بحسب نصوص القانون

المتضمن ه 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من  73/1تنص المادة  - )43(
یأمر قاضي التحقیق بعرض :" معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 

الشكوى على وكیل الجمهوریة في أجل خمسة أیام وذلك لإبداء رأیه، ویجب على وكیل الجمهوریة أن یبدي طلباته في 
 ".أجل خمسة أیام من یوم التبلیغ 
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ن كان من  ،عدم إجراء تحقیقشروط فتح تحقیق فبالمقابل لیس لوكیل الجمهوریة طلب  وإ
ت المنصوص علیها في الجائز إستثنائیاإعتراضه على فتح التحقیق وذلك في الحالا

  )44(.ق إ ج ج 73المادة3الفقرة

بعد تقدیم وكیل الجمهوریة طلباته المكتوبة یعید الملف لقاضي التحقیق، مع الإشارة أن 
في حالة عدم الإستجابة لها إصدار  هذه الطلبات لیست مقیدة لقاضي التحقیق الذي علیه

حتى یمكن لوكیل الجمهوریة الطعن فیه  )45() ق إ ج ج 73/4المادة ( أمرا مسببا بذلك 
  )46(.بالإستئناف أمام غرفة الإتهام

  

  

  

 
                                                             

ه المتضمن 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من  73/3تنص المادة  - )44(
ولا یجوز لوكیل الجمهوریة أن :".معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 

العمومیة نفسها غیر جائز یتقدم إلى قاضي التحقیق بطلب عدم إجراء تحقیق، ما لم تكن الوقائع لأسباب تمس الدعوى 
 ". قانونا متابعة التحقیق من أجلها أو كانت الوقائع على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي

ه المتضمن 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من  73/3تنص المادة  - )45(
وفي الحالات التي لا یستجیب فیها :".معدل ومتمم 1966نیو یو  10المؤرخة في  48ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 

 ". القاضي للطلب وبصرف النظر عنه فعلیه أن یكون فصله في هذا الأمر بقرار مسبب

 .75صالمرجع السابق، ، عمارة فوزي - )46(
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  الفصل الثاني

سلطات قاضي التحقیق 
  لحكمكمحقق قضائي وقاض ل
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  فصل الثانيال

  لحكمل ات قاضي التحقیق كمحقق قضائي وقاضلطس
  .فهو یمارس وظیفتین في آن واحدنجد أن دور قاضي التحقیق یتسم بالإزدواجیة

لة في إجراءات التحقیق والمتمثوظیفة التحقیق القضائي بالمعنى الضیق الأولى 
سواء أدلة الإثبات أو النفي  التي یمارسها من بحث عن الأدلة وفحصها وجمعها ،الإبتدائي

  )47(.ق إ ج ج 68ادة المهذا ما عبرت عنه بوضوح 

م القانوني للأدلة فحین یقوم بوظیفة الحكم بالمعنى الواسع الثانیة یمارس هو فالتقییً
الأوامر التي یصدرها سواء عند فتح التحقیق أو أثناء سلطاته كقاض للحكم من خلال 

  .مباشرته أو بعد إقفاله

  

  

  

  

 

 
                                                             

 صفر 18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 68تنص الفقرة الأولى من المادة  - )47(
یقوم قاضي " : معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ه المتضمن ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 1386

التحقیق وفقا للقانون،بإتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة، بالتحري عن أدلة الإتهام 
 ".وأدلة النفي
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  بحث الأولالم

  سلطات قاضي التحقیق كباحث ومتحري

ما ،)48(جإج ق 68/1ادة للمطبقاالحقیقة هار ظجراء یراه مفیدا لإأیإ تخاذبإیسمح القانون 
  .یق بترتیب معینالتحق لإجراءاتلا یلتزم في مباشرته قاضي التحقیقن أیعني 

نه لیس هناك مایمنع ألا تدخل تحت حصرما یعني  الأدلةجمع  إجراءاتالأصل أن
  .غیر واردة في القانون لإجراءاتلجوء المحقق 

  :كالأتيالتحقیق  أعمالوردت  

التفتیش،ضبط ورد الإذن بنتقال للمعاینة،الإ،الإنابة القضائیةستجواب والمواجهة،الشهادة،الإ
 إلىالمشرع  إرادةتجهتإوقد جتماعیا وطبیا،إفحص شخصیة المتهم المضبوطة،الخبرة، الأشیاء

عتراض إالإذن بتتمثل في  من الجرائم الأنواعبعض منحه سلطات جدیدة في سبیل مواجهة 
جراءلتقاط الصور،إ و الأصواتتسجیل ، المراسلات   .عملیة التسربوإ

  المطلب الأول

  الإجراءات الشفویة المدونة بمحاضر

دوافع تعد الأدلة الشفویة أدلة إستنباطیة یدركها العقل من تحلیله للوقائع والظروف وال
الإستجواب الإعترافاتأثناءیمكن أن تستمد هذه الأدلة من واقع التي تلازم إرتكاب الجریمة، و 

  .أقوال من عایش الواقعةبوالمواجهة أو الإدلاء 

                                                             

ه المتضمن ق إ 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66من الأمر 68/1المادةتنص -)48(
تخاذ إبوفقا للقانون،اضي التحقیق م قیقو ":معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 

.                                                                                                  "دلة النفيأدلة الاتهام و أعن  جراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة،بالتحريإ جمیع
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  ستجواب والمواجهةلإا: ولالفرع الأ 

دلة یه في الأأبداء ر إومطالبته )49(توجیه التهمة ومناقشة المتهم تفصیلیا:نهأالفقه یعرف 
  .هارها بالطرق القانونیةظستإ عن الحقیقةو  لكشفلو تسلیماأما تفنیدا ،إالقائمة ضده

  ولالمثول الأ : أولا

نما ، إستجوابغیر مخصص للإولن المثول الأأصل عام أكجج  إق 100المادةقررت
تشكل جریمة من حاطته علمابالوقائع التیإ و وتوجیه التهمة  متعلق بالتحقق من هویة المتهم

أوردهما )50(نفي حالتیلاإستجوابوبالتالي یحضر الإ، و القوانین المكملة لهأنون العاماجرائم الق
  )51(:المشرع على سبیل الحصر

  .المحامي یتلقاها القاضي بحضورهنا و وابستجهم عن حقه في عدم الإتنازل المت-1

تقتضیها حالة ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت ستجوابات ومواجهاتإءجر إ"حالة-2
  .ج جإق101لمادة لطبقا ، "ختفاءوشك الإ ىعلماراتأوجود أو 

  ستجوابضمانات المتهم في الإ:ثانیا

طبیعة مزدوجة من الشروط والقیود التي جرائي ذو إعمل بإعتبارهستجوابالإضمانات  تتكرس
  )52(.وضعها المشرع على جهات التحقیق ذاتها

  ستجواب المتهم ولو مرة واحدةإ -جراء قضائيإستجوابالإ-
                                                             

الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار الهدي للطباعة والنشر،  ،التحقیق الإبتدائي ثناءأضمانات المتهم ،محمد محدة-)49(
  .306ص، 1991/1992الجزائر،

 .331،صالسابقالمرجع ،حمودي ناصر-)50(
، إستجواب المتهم من طرف قاضي التحقیق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون جنائي،  مسوس رشیدة-)51(

  .30،ص2005/2006قسم العلوم ، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، تاریخ المناقشة 
  .31، المرجع نفسه، صمسوس رشیدة-)52(
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  عدم تحلیف المتهم الیمین -قوالهأدلاء بحریة المتهم في الإ–

  تحریر محضر الاستجواب -ستعانة بمحامحق المتهم في الإ -

  دو الشهسماع :لثانيالفرع ا

غیر )53(، ج جإق 99لىإ88المواد منفي الرابع في القسمجراء المشرع الجزائریالإ منظَ 
  )54(.ج جإنه لم یعرفها في ق أ

  )56(.اضیالتحقیقمام قأومعلومات یدلي بها الشاهد أ)55(ثبات واقعة معینةإالشهادة هي 

  ستدعاء الشهودإ: أولا

داري اللجوء للطریق الإو مضمنة بعلم الوصولأو أالشاهد برسالة عادیةاضیالتحقیققیستدعی
  )57()جإق88/1مادةال(القوة العمومیةبستدعاءلإاو  یجوز الحضور طواعیةو 

تفید ،لیسشاهدلا متهم كیلزم القانون سماعه دعاء مدنیإبن الشخص المدعى علیهأنشیر 
  )58(.الحقیقةالذي یقیده ب داء الیمینأویتجنب من الضمانات المقررة للمتهم

                                                             
  .218المرجع السابق، ص ،حمودي ناصر -)53(
  . 344صالمرجع السابق،  ،التحقیق الإبتدائيثناء أهم ،ضمانات المتمحمد محدة -)54(
  .120ص  ،المرجع السابق ،خضر بن الطاهرریمون فیصل بن محمد الأ -)55(
والتوزیع، الجزائر،  شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دون رقم طبعة، دار هومه للطباعة والنشر، أوهایبیة عبد االله -)56(

  .39، ص2008
ه المتضمن ق إ ج 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155- 66الأمر من 88مادةالتنص -)57(

بواسطة قاضي التحقیق أمامه  یستدعي": معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ج، الجریدة الرسمیة عدد 
وتسلم نسخة من طلب الإستدعاء إلى الشخص  - فائدة من سماع شهادتهكل شخص یرى عوان القوة العمومیةأحد أ

  ولهؤلاءداریو بالطریق الإأو موصى علیه أیضا بكتاب عادي أستدعاء الشهود إكما یجوز المطلوب حضوره 
  .                 "ماعهم فضلا عن ذلك الحضور طواعیةشخاص المطلوب سلأا

  .319-318صص  ،السابق المرجع،حمودي ناصر -)58(
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  لتزامات الشاهدإ :ثانیا

  :ب المشرع على الشاهد ثلاث إلتزاماترتَ  

  داء الشهادةألتزام بالإ -القانونیة داء الیمینألتزام بالإ -لتزام بالحضورالإ -

  الثانيالمطلب

  الإجراءات العملیة المدونة بمحاضر

في سبیل الحصول على الأدلة  طبع ق إ ج ج أعمال قاضي التحقیق بالتنوع والنشاط
فیجوز لقاضي التحقیق أن ینتدب ویعاین ویفتش ویحتجز ویستعین بأهل ، المادیة وتمحیصها

  .فحص شخصیة المتهم إجتماعیا وطبیا و الخبرة، 

  القضائیة الإنابة: الفرع الأول

عذر علیه القیام وتأروف التحقیقظإقتضتمتى ى القاعدة العامة القانون الخروج علر قرَ 
زل من نها تناأمر الذي جعل بعض الفقهاءیرون الأ)59(قضائیةنابة إجراء إبجراءاتبكافة الإ

  )60(.؟متسائلین بحق عن مصیر الحریات الفردیةقضاة التحقیق عن صلاحیاتهم

توقیف  فله)61(اضیالتحقیقكل السلطات المخولة لققاضیالتحقیقن لكل نائب عیكون ف
حكام العامة ویخضع للأ)62(جإ ج  ق2- 141/1للمادةتطبیقا اس48ر مدةظشخاص للنالأ

                                                             

 .39المرجع السابق، ص أوهایبیة عبد االله،-)59(

 .109، المرجع السابق، صبوسقیعة أحسن - )60(
 .270، المرجع السابق، صالشلقاني أحمد -)61(

صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66 الأمرمن  141من المادة  2-1تنص الفقرتان  -)62(
إذا إقتضت :" .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ه المتضمن ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 1386

یلجأ ضابط الشرطة القضائیة لتوقیف شخص للنظر، فعلیه حتما تقدیمه خلال  رورة لتنفیذ الإنابة القضائیة، أنالض
وبعد إستماع قاضي التحقیق إلى أقوال الشخص . قاضي التحقیق في الدائرة التي یجري فیها تنفیذ الإنابة ساعة إلى48

 ".ساعة أخرى48المقدم له ، یجوز له الموافقة على منح إذن كتابي یمدد توقیفه للنظر مدة 
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 إق139المادة 2للفقرةتطبیقا ،"و القیام بمواجهتهأستجواب المتهمإ"ماعدا )63(رظللتوقیف للن
  )64(.وحظ ضمان شخصیة القائم به وحیادهفقد ل، جج 

  الإنتقال للمعاینة:  ثانيالفرع ال

لمعاینة حالة ،خوفا من زوال أثارها المعاینة هي الفحص الدقیق للأثار المادیة
عرضة لمؤثرات خارجیة یكونن أقبل ثبات حالتهإوكل ما یلزم شخاصالأشیاءو والأمكنةالأ

  )66(ج إق 79مادةالنص طبقا ل)65(وتغییرمعالم المكان خوفا من ضیاع الحقیقة

ختصاص المحاكم إقد یمتد لیشمل دوائر اضي التحقیق ختصاصقإن ألا إ
  )68(.ج إ ق80مادةالحكام ألتزام بمما یتطلب الإ)67(،المجاورة

  التفتیش: الفرع الثالث

وغیرها من القیود متهمبمجموعة من الضمانات القانونیةللالتفتیشأحاط المشرع الجزائری
 أحكامالتي وضعت ،ج جإق 83لىإ81المواد منفي المنضمة

                                                             
  .238،المرجع السابق،صحمودیناصر -)63(
یونیو  08المؤرخ في  155-66 من الأمر 138راجع المادة، 269ص، المرجع السابق، يحمد شوقأشلقانیال -)64(

 1966یونیو  10المؤرخة في  48ه المتضمن ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 1386صفر  18الموافق ل 1966
  .معدل ومتمم

  . 357ص ،المرجع السابق ،وهایبیة عبد االلهأ -)65(
ه المتضمن ق إ 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66من الأمر 79 المادة تنص-)66(

نتقال إلى أماكن لإ ااضي التحقیق یجوز لق": معدل ومتمم 1966یونیو 10المؤرخة في  48ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
الذي له الحق في  كیل الجمهوریةیخطر بذلك و ، و وقوع الجرائم،لإجراء جمیع المعاینات اللازمةأو للقیام بتفتیشها

  ".دائما بكاتب تحقیق،ویحرر محضرا بما یقوم به من إجراءاتقاضي التحقیق ویستعین ، مرافقته
  .116،ص2011،دار هومه للطباعة والنشر،الجزائر،2ط،ق إ ج مذكرات في ،زیط محمدخ -)67(
ه المتضمن ق إ 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 80المادة  تنص -)68(

ن ینتقل صحبة حقیق أتاضي الیجوز لق": معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
للدائرة التي یباشر فیها وضیفته،  ختصاص المحاكم المجاورة،إلى دوائر إ بمحكمته، كیل الجمهوریةخطار و بعد إ كاتبه،

  ". إستلزمت ضرورات التحقیق ما إذا  جراءات التحقیق،للقیام بجمیع إ
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راءات التي تبین الضوابط وهي ذات الإج)69(ج، جإق 48ىلإ45منللموادبإحالتهاالتفتیش
  .الجنایات والجنح المتلبس بهافي باط الشرطة تفتیشضبخصوص والقیود

  تفتیش مسكن المتهم: ولاأ

لتزام فعلیه الإ ى تفتیش مسكن متهمأرتإذا ما اضي التحقیقإقج جإق 82للمادةوفقا 
مر خروجا عن مادة خولته حكما یعد في حقیقة الأوذات ال،47لىإ45المواد من حكام أب

من  ي وقتأفي  وقیامه بعملیة التفتیش بنفسهالقواعد العامةوهي حالة البحث عن الجنایات
  .ج جإق 47المادةفي)70(دون التقید بالمواقیت المنصوصةالأوقات 

  القواعد العامة في تفتیش مسكن المتهم:1

  :جراءات التفتیش كما یليإ فان قواعد و للمواد السابقةوفقا 

  بالتفتیش ذنعدم إشتراط الإ-أ

ضابط الشرطة القضائیة الحصول على إذن بالتفتیش،  ق إ ج ج 44المادة ألزمت 
إما أن یسلمه له وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق في حالة إفتتاح تحقیق قضائي، لكن 
بما أننا بصدد سلطات قاضي التحقیق وبصدد وجود تحقیق قد أفتتح فلا حاجة لإذن 

  .بط الشرطة القضائیةقاضي التحقیق الذي یعد المختص بمنحه إذا ما أراد أن ینیب ضا

  جراءات عملیةالتفتیشإ-ب

 ن فرقت بین المساكن التيألصحة عملیات التفتیش وبعد ج جق إ 45الماةألزمت 
  إرتكابهم جریمة والأشخاص المشتبهشخاص المشتبه كن الأمساما بین یجري تفتیشها

                                                             

ه المتضمن ق إ ج ج، الجریدة 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر  -)69(
 معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48الرسمیة عدد 

 .211المرجع السابق، ص، حمودي ناصر -)70(
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  )71(.2الحالة2والفقرة 1الفقرة 1الحالةفتضمنت ، بالجریمة قوراق تتعلأو أوثائقحیازتهم 

 لوكیلتعلق بها ما یحیل علیه و بعض الجرائمإكتشافصدفة  لقاضي التحقیق یمكن
  .ةجراءات العارضسببا لبطلان الإولیس ،ن یؤثر على صحة العملیاتأدون الجمهوریة 

  دید مواقیت التفتیشفي تحعلیهاحالات الخروج و القاعدة العامة -2
التفتیش قبل ولى لا تجیز ن المادة الأأذ إ التساؤلاتتثیر العدید من ،جإق 64للمادة حالت أ

لكن في هذه الحالة الشخص ،المواقیتحترامإمساء كقاعدة عامةفرضت  8صباحاولا بعد5سا
 جإق 47المادةع مطابق لما تضمنتهصاحب المسكن راض باجراء التفتیش،مما یجعله وض

  .قضت بعدم التقید بمواقیت التفتیشالتي ج

لم تكن ج  جإق 47المادةلى إج  جإق 64مادةالةحالإن أنرى مر الذي یجعلناالأ
واحدةتضاف بفقرة جراء التفتیشمتى رضي صاحب المنزلإوكان یكفیالسماح بكذلك ،موفقة
اح بالتفتیش في غیر حالاتالتلبسبربطه و السم، أشكالاتوتنتهي الإ ج جإق  44للمادة

  )72(.بعد ذلك من كل قید رطةشابطالنوتحریر ضأبرضاء صاحب الش

رائم جفي من القیود السابقةباط الشرطة ض ج جإق 64مادة الخیرة من حررت الفقرة الأ
في كل محل جراء التفتیش والمعاینة والحجز إذ في هذا النوعیجوز ،إج جإق 47/3المادة

دون الحاجة لرضاء صاحب كیل الجمهوریة،ذن مسبق من و إعلى  بناءل ساعةسكني وفي ك

                                                             
ه المتضمن ق إ 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08 المؤرخ في 155-66الأمر من45 المادة تنص -)71(

التي تجري طبقا  تتم عملیات التفتیش: " معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
نه یجب إفرتكاب الجنایةإنه ساهم في أیشتبه في ذا وقع التفتیش فیمنزل شخصإ -1: أعلاه على الوجه الأتي 44للمادة

ن یكلفه بتعیین أملزم ب رطةشباطالنضإفش،جراء التفتیإذا تعذر علیه الحضور وقت إفن یحصل التفتیش بحضوره،أ
لحضور تلك العملیةشاهدین من غیر الموضفین  باط الشرطةستدعي ضأو كان هاربا أمتنع عن ذلك إذا إ و ،ممثل

فعال شیاء لها علاقة بالأأو أوراق أنه یحوز أیشتبه ر خأذا جرى التفتیش في منزل شخص إ-2الخاضعین لسلطته
  ".جراء التفتیش إنه یتعین حضورهوقت إفجرامیةالإ
  .130-129و213-212 صص  ،السابق،المرجع حمودي ناصر -)72(
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وتتعلق بحاجة التحقیق في الجرائم السابقة )73(،ج جإقمكرر  47المادةحكامأالمسكنوهنا تطبق 
  )74(.خرأومحبوسا في مكان أر ظذي یتم تفتیش مسكنه موقوفا للنوكان الشخص ال

ن یقوم بتفتیش أایاتالجننه یجوز له وحده في موادأغیر ": ج جإق 82/2مادةالقضت
 التفتیش بنفسهن یباشر أبشرط ، 47المادةالمحددة فیفي غیر الساعات ،مسكن المتهم

عمال حكم إوبالتالي القاعدة العامة وجا عنخر ، "مهوریة جكیلالبحضور و وأن یكون ذلك 
  )75(.ضرورتهستثناءالإیفقدوتخلف شرطبخصوصه ج جإق 45مادةال

  تفتیش مسكن غیر المتهم: ثانیا

ذا كان ذلك الشخص إف": فتنص ج ق إج83لمادةلیش مسكن غیر المتهم تفتخضعی
الحاضرین بمكان  صهارهأو أقاربهأثنین من إجري التفتیش بحضور أو رفض الحضور أغائبا

شاهدینلا تكون بینهم وسلطات القضاء منهم فبحضور  حدأن لم یوجد إف التفتیش
  ."والشرطة تبعیةأ

                                                             
ه 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من مكرر 47 المادة تنص -)73(

ثناء التحري أذا حدث إ ": معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48المتضمن ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
ي یتم تفتیش ن كان الشخص الذإ 3/ 47المادة  حدى الجرائم المذكورة فيإو تحقیق متعلق بأ في جریمة متلبس بها
قد جسیمةلى ذلك المكان بسبب مخاطر إن الحال یقتضي عدم نقله أو خر أو محبوسا في مكان أمسكنه موقوفا للنظر 
ن یجري التفتیش بعد الموافقة أیمكن دلة خلال المدة اللازمة لنقلهلأختفاء اإو أراره حتمال فو لإأتمس بالنظام العام 

من هذا القانون أو 45المادةحكام بحضور شاهدین مسخرین طبقا لأاضي التحقیق و قمهوریة أجكیل الالمسبقة من و 
  . "شحضور ممثل یعینه صاحب المسكن محل التفتی

التحقیق " من نفس القانون لورودهما في نفس الفصل 63المادةج بإق 64المادةا سبق وبالنضر لعلاقة مم -)74(
ن أي حین ف ،بما فیها المخالفاتنواعهاأفي الجرائم دون حصر  بتدائيالتحقیق الإتنص على  2ادة فالم" الابتدائي 

ق 64للمادة   نه طبقاأمما یعني ، المعاقبة بالحبس حسب المشرعالتفتیش حالة التلبس یخص الجنایات وبعض الجنح 
، دراج التفتیش في هذا الفصلإعلى  خر على عدم توفیق المشرعأج یجوز التفتیش حتى في المخالفاتوهو دلیل إ ج 

  .                                                       214ص ،السابقالمرجع أنضر كذلك حمودي ناصر، 
ه المتضمن ق إ ج ج، 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 83المادة -)75(

  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48الجریدة الرسمیة عدد 
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 ومواقیت التفتیشجراءاتإأما  من ینوبهو أبخصوص حضور صاحب المسكنالخلاف یكمن
ن المشرع أوما یلاحظ ، ج جإق 83مادةالحالة إبقةبحسب ابق دوماما تضمنته المواد الست
الذي خول القانون قاضي التحقیقختیار الشهودوقید ضائیةإقرطةالشالابط ید ضطلق أ
  .المشرعالجزائري؟موقف خرى أوهنا نستغرب مرة ، من الضمانات العدیدمامهأ

ي أن أالة الجنایات والجنح المتلبس بهاحرطة شباطالالتفتیش الذي یجریه ضنأنشیر 
یترتب علیه البطلان بموجب ما قررته ج جإق 47- 45المواد منة لما ورد في مخالف

لم 83- 82بالمادتینالمبین اضي التحقیقیجریه قن التفتیش الذي أغیر ،ج جإق 48مادةال
مر الذي الأ، التفتیشجراءات إالمتعلقة ببطلان ج  جإق 48مادةالحكام ألى فقط إتحیلا 

جراءات التفتیشلا یترتب علیه إ حكام و لأقاضیالتحقیقنه بالرغم من مخالفة ألایفهم منه 
  .حكامو یخالف الأأأن یخطألا یمكنه اضي قالن أالمشرع یرى و ، أالبطلان

قاضي ن أبالرغم فشاء السر المهنیإرست جریمة تتعلق بأج جإق46مادةالن اأخیر لاحظأن
ن إفوبحضور الغیر،شیاء والمستندات لضبط الأ أن یلجأمن خلال عملیة التفتیش یمكنهالتحقیق

ج  إق 83- 82المادتینن أخاصة و ، حكام السر المهنيأق في حالة خرق ذات المادة تطب
عاد المشرع في أ زیادة على ذلك، المتعلقة بهذه الجریمةمننفس القانون 46لمادةلحالت أج
طلاع مستندا لشخص لا صفة الإفشىأقرار العقاب علىكل شخص إ)76(ج جإ ق 85مادةال

  .علیه

  

  مضبوطةالورد الأشیاء ضبط : الفرع الرابع
                                                             

ه المتضمن ق إ ج 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 85مادةالتنص- )76(
لى سنتین إیعاقب بالحبس من شهرین ": معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48الرسمیة عدد  ج، الجریدة
طلاع لإلا صفة له قانونااذاع مستندا متحصلا من تفتیش شخصأو أفشى أكل من  ینارد20.000الى2.000وبغرامة من

وكذلك كل من إستعمل ما وصل إلى  لیهإو المرسل أمضائه على المستند إو الموقع بأ و خلفهأذن من المتهم إبغیر هعلی
  .                    215، أنظر كذلك حمودي ناصر، المرجع السابق، ص"علمه منه ما لم یكن ذلك من ضرورات التحقیق القضائي
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أن حق علیها من لهول) 77(لقاضي التحقیق ضبط الأشیاء والوثائق التي تفید كشف الحقیقة،
  ) 78(.لیفصل في طلب الإسترداد ي التحقیقیطلب إستردادها من قاض

  ضبط الأشیاء: أولا

التي تنفع )79(شیاء والوثائقالمنوب عنه ضبط الأضابط الشرطةو اضیالتحقیقأیجوز لق
شیاء الأهذه حصاء مع إ)80(،فشاؤها بسیر التحقیقإو تلك التي یضر أالحقیقة ظهارإفي 

المراد حجزها وحدهما الإطلاع على الوثائق والمستندات ولهما حراز مختومة أووضعها في 
  .جج ق إ 84المادةمن 2بالفقرةعملا )81(ویحرر محضرا بضبطها 

ستدعاء كل من إ ستدعائهما قانونا و إلا بحضور المتهم ومحامیهبعد إلا یجوز فتحها 
توغرافیة لهذه و و صورةفأمرالحصول على نفقتهم على نسخةولمن یعنیهم الأ، ضبطت لدیه

نقودولم یكن من شتمل الضبط على إذا إ و ، الوثائق ما لم تكن مقتضیات التحقیق تمنع ذلك
اضي نه یسمحلقإف، بهاالاحتفاظطراف الدعوى أعلى  المحافظةو أهار الحقیقةظالضرورة لإ

فشى مستندابالحبس من شهرین أیعاقب كل شخص و یداعها الخزینةإن یصرح للكاتب التحقیقأ
  )82( .دج20000-2000وغرامة لى سنتینإ

  

  شیاء المضبوطةرد الأ:اثانی

                                                             
دون رقم الطبعة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، (الوسیط في شرح ق أ م ج،  علي سالمعیاد ،محمد الحلبي  -)77(

  .66 ص، 1996الأردن، 
الحمایة القانونیة للمتهم في مرحلة التحقیق الإبتدائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص علم ، مهدید هجیرة-)78(

جراءات جنائیة، جامعة سعد دحلب، البلیدة، تاریخ المناقشة    .95، ص2013العقاب وإ
  .360،صالمرجع السابق، وهایبیة عبد االله أ-)79(
  .118ص، المرجع السابق،  ریمون فیصل بن محمد الاخضر بن الطاهر -)80(
  .94، المرجع السابق، صبوسقیعة أحسن-)81(
  .                                                                 .360، المرجع السابق، صأوهایبیة عبداالله-)82(
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ثناء أن یطلب أخر أي شخص أو أالمدني  المدعيو یجوز للمتهمنه أمن المقرر قانونا 
وبقیة لنیابة العامةلویبلغ الطلب ،موضوع تحت سلطة القضاء-شیئ ماستردادإ-سیر التحقیق
في التحقیقاضیبعدها یفصل ق، یامف ثلاثة ألتقدیم ملاحظاتهم في ضر خرینالخصوم الأ

مام أمر رفع الأ وعلیه ،أیام10لخلا بالمجلس رفةالإتهاممام غأقابل للتظلمالطلببقرار 
لما لا یمس ظنما یعد ت، إستئنافا ضد قرار قضائي یفصل في الموضوعإلا یشكل الإتهامرفةغ
  .لا یجوز الطعن بالنقض فیهلذلك لحقصلاأب

في  )83(.ج جإمكررق 36مادةالبالفصل في الطلب بموجب كیل الجمهوریة یختص و 
ون لا وجه للمتابعة دأابمر أصدر أن أبالتحقیق  اضيیكون التحقیق خرج من ید قالتي الاتالح

  .شیاء المضبوطةن یقضي برد الأأ

  الخبرة القضائیة: الفرع الخامس

كبیان أثار العنف أو  بات الجنائيثالقضائیة هي الإستشارة الفنیة في مجال الإ خبرةال
  .بجسم الضحیة، معرفة ساعة أو أسباب القتلالمقاومة

من أطراف الخصومة ویحیطهم  مریستدعي من یعنیهم الأعلى قاضي التحقیق أن 
علما بما إنتهىإالیه الخبراء من نتائج وذلك بالأوضاع المنصوص علیها في 

وتقدیم أملاحظاتهم عنها بداءجلا لإأنها ویحدد لهم أقوالهم بشأویتلق  106و105المادتین
اضیالتحقیق قوعلى مضادة  القیام بخبرة وأجراء خبرة تكمیلیةإفیما یخص لاسیماخلاله و  طلبات
ستلامه إیوم من تاریخ ثلاثین  جلأمرامسببا في أن یصدر أحالة رفض هذه الطلباتفي 

مباشرة غرفةالإتهام خطارإیمكن للخصم  في الأجل المذكور أعلاهإذا لم یبت  و ،الطلب
ویكون  خطارهاإتاریخمن  للفصل في الطلب یومثلاثین  هذه الأخیرة أجلولیام أعشرة خلال 

                                                             
ه المتضمن 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من مكرر 36راجع المادة -)83(

  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
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طبقا لطعن في عدم تبلیغه نتائج الخبرةللخصم حق ا،و طعنلأی غیر قابل هاقرار 
  )84(،ج جإق 172/1مادةلل

  طبیاو  جتماعیاإفحص شخص شخصیة المتهم : الفرع السادس

و أ و اجتماعي، أجراء بحث شخصيإمكانیة إاضي التحقیق یقرر القانون لق
ختیاري إوجوبا في مواد الجنایاتیتم، طریق القاضي نارةإن هذا الفحصأن من شلأ)85(نفساني

  )87(.ق إجج86/6بالمادةعملا )86(،في مواد الجنح

حق  نها تتطلب التسبیب مما یعنيأوامرخاصةو اضي التحقیقأق ن یصدرأصل الأ
ج إ ق 68لمادةللم تشر جج إق 172مادةالأن غیر ستئنافالإوبالتالي ، الرقابةفي رفةالإتهامغ
  ."قرار" ستعمل المشرع مصطلحإفستئنافنه غیر قابل للإأما یعني ، ج

  

  

 

  

                                                             
  ه المتضمن1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من172 تنص المادة -)84(

  وكیله الحق في رفعو أللمتهم ":معدل ومتمم  1966یونیو  10المؤرخة في  48ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
-مكرر69-4مكرر65الموادي وامر المنصوص علیها فالأ ن عبالمجلس القضائی رفة الإتهاممام غأستئنافإ

  ".نمن هذا القانو154و143و127و2مكرر 125و  1مكرر125و1-125-مكرر123و74
  .229،صالمرجع السابق،حمودي ناصر -)85(
، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 6ط في النظام القضائي الجزائري، اضي التحقیق،قخزیط محمد -)86(

  .133ص، 2008

ه المتضمن ق إ 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من86/6أنظر المادة-)87(
  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
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  المطلب الثالث

لتسجیل الاصوات، راسلاتإعتراض المالإذن بالسلطات الجدیدة المتمثلة في  تقاط وإ
  جراء التسربإ الصور و 

قاضي  صلاحیات جدیدة لم یكن یتمتعبها، ج جإالتعدیلات الجدیدة لق منحت 
وذلك في )89(،یات حدیثةلأنشاء إسالیبها التقلیدیةبأتطویر المختصةما دفع بالجهات )88(التحقیق

وهو توسع جدید في دامستحدثا بذلك فصلا جدیج جإق 18مكرر65لىإ 5مكرر65المواد من
، لتصنتولى باسمي الفقه الصورة الأی، ضائیةقرطةالشباطالستثنائیة لضالإالصلاحیات 

  .فرعینوهو ما نبینه في ، )90(ختراقالإوالثانیة ب

  لتقاط الصورإ صوات و تسجیل الأو  تراض المراسلاتعإالإذن ب: ولالفرع الأ 

هل هي من ذاعة هذا الحدیث؟إو وجوبأتسجیل جریمة الذا كانت عملیة إ یثور الجدل
التسجیل عن ن یتمأالمراقبة تقوم من الناحیة الفنیةبذا كانت إوما م الشكلیة؟أالجرائم المادیة 

  .طریق توصیله بخط تلیفوني موضوع تحت المراقبةعن ،طریق جهاز مخصص

التقاط الصور إعتراضوط  شر :أولا   المراسلات وتسجیل الأصوات وإ

  :جراءجملة من الضماناتالإأحاطالمشرع الجزائري 

  جراء فیهاالجرائم الجائز اتخاذ الإ-1

  ج ق إج5/1مكرر65ادةلملعلى سبیل الحصرتطبیقا الجرائموردت

                                                             
  .133صالمرجع السابق،  في النظام القضائي الجزائري، اضي التحقیقق، محمد حزیط-)88(

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،  ،المتضمن ق إج 22-06على ضوء قانون سالیب البحث والتحريأ ،مجراب الدوادي -)89(
  .12ص، 07/2012/ 08تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، تاریخ المناقشة 

  .132،ص، المرجع السابقحمودي ناصر -)90(
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  )91(.بهاالجرائم المتلبس -

  )92(.حكام الخاصةجرائم الأ-

التقاط الصور إذن بالإ -2   عتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإ

في "اضي التحقیق و قأ "ذنأن یكیل الجمهوریةأو ":ج جإق 5مكرر65المادة جازت أ
ن یتضمن أشكل یوحي بجاءت بن صیغة المادةأنلاحظ حیث ، "فتتاح تحقیق قضائيإحالة 

  .حداهاإفي المادةولیس   ةوجوباالعملیات المحددذن الإ

  وضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین- الاتصالات الهاتفیة عموما- 

  )93(.ج جإق 7/1مكرر65المادة وذلك ما بینته الاتصالات المطلوب التقاطها- 

حسب مقتضیات التحري أو  شهر قابلة للتجدیدأ 4قصاهاألمدة ذن مكتوبایسلم الإ"
 حتى یمكن، ن یكون مؤرخاأا یفهم ضمنیا م"ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیةالتحقیق 

  )94(.مراقبة المدة

                                                             
" ج،ق إ ج65-64المادتین"  بدون قیود ودون تلبسباط الشرطةن المشرع قرر هذه السلطات لضأسبق القول  -)91(

وهاهو یعید له ،عاده بیده الیمنىمع المادتین السابقتینأ رطةشباطالن ما نزعه المشرع  بیده الیسرى من ضأاللتان بینتا 
ولم یبق للضباط في الجریمة  ،5مكرر65بكلتا یدیه ما سلب منه سابقامع وجود الجریمة المتلبس بها في صلب المادة

.                                                                                              142-141صق،  ص ،المرجع السابحمودي ناصركذلك  رأنظ، خاصشالمتلبس بهاسوى سلطة محاكمة الأ
ه المتضمن 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من5/1مكرر  65المادة  -)92(

و الجریمة أ جرائم المخدرات": معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48الجریدة الرسمیة عدد ق إ ج ج، 
و أ و جرائم تبییض الاموالأ لیة للمعطیاتنضمة المعالجة الأ أوالجرائم الماسة بأالمنضمة العابرة للحدود الوطنیة

  ". والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرفوكذا جرائم الفسادأرهابالإ 
ه 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155- 66الأمر من7/1مكرر65المادة تنص  -)93(

ذن ن یتضمن الإأیجب ":معدل ومتمم  1966یونیو  10المؤرخة في  48المتضمن ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
ماكن لتقاطهاوالأإتصالات المطلوب لتي تسمح التعرف على الإ راالعناصكل أعلاه  5مكرر65ادة مالالمذكور في 

  ". لى هذه التدابیر ومدتهاإیرها والجریمة التي تبرر اللجوء وغأنیة سكالمقصودة
  ه المتضمن1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155- 66الأمر من7/2مكرر 65المادة -)94(
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  لتقاط الصورإ صوات و عتراض المراسلات وتسجیل الأإالإذن بتنفیذ - ثانیا

  :هي العملیات المتمثلة فیما یلي

  وضع الترتیبات التقنیة-1

  والمحلاتالدخول للمساكن -2

 لتقاط الصورإ التسجیل و و  عتراضالإ-3

من هما ذ ة إوالصور أصوت الطعنفي صحة شكال في الكیفیة التي یمكن الالإیكمن
الصوت والصورة في  ضافة لمدى قدرة، إا وتركیبهاوفبركتهمور التي یمكن التلاعب بهاالأ
  .الذرائعمام مثل هذه أ مر الذي یفتح باب الطعن واسعاثبات الجریمةالأإ

مثل هذه جراء الخبرة على إبهافي  ستعانةخرى في الجهة التي یمكن الإأتطرح مسالة 
التي كثیرا ما تكون ستدلالیةعمال الإالضبطیة من الأ عمالأذ ، إفعال الفنیة والتقنیةالأ

ستبعادها في الحالات وكثیرا ما یلجا القاضي لإ، فع بعدم الصحةعرضة للطعن والد
  )95(.لتعذیب الشخص مادیا ومعنویا العادیةللجوئها

  التسرب: الفرع الثاني

یما متناهیا بهدف ظمنیة الحساسة والخطیرةالتي تستوجب تحضیرا وتنالطرق الأ طریقة منیعد
المادة كما بینت ،هدافهم الرامیةأوالوقوف على جرامیلوسط الإالتوغل ضمن ا

  )96(. ج جإق 12/1مكرر65

                                                                                                                                                                                              
، المرجع حمودي ناصرر كذلك أنظمعدل ومتمم،  1966یونیو  10المؤرخة في  48ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد =

  .144صالسابق، 

 . 157، المرجع السابق، ص حمودي ناصر-)95(

ه 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من12/1مكرر 65راجع المادة  -)96(
، أنظر في هذا الموضوع معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48المتضمن ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 

  .121ص، المرجع السابقمجراب الدوادي، 
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  جراء التسربشروط اللجوء لإ:أولا

  .الضبطیة القضائیةل ممارستها لجهاز خوَ هعتبار إجراءبالمشرع اللجوء للإد قیَ 

  جراء فیهاتخاذ الإإجرائم الجائز ال -1

  .عادة تفصیلهاإدون في الإجراء الأول سبق بیانها وحصرها

  جراءن تقتضي الضرورة اللجوء للإأ-2

 ،ج جإق11مكرر65المادة عملا ب"و التحقیقأتقتضي ضرورات التحري  عندما" 
  )97(.مهوریةجكیلالر و اخطبإولجراء الأو شرط سابق في الإمر جوازیوهفالأ

  جراء التسربإتخاذإذن بالإ -3

ن ألا یمكن  مدة عملیة التسرب": ق إ ج ج15مكرر65 من المادة3الفقرةحددت
ضمن نفس  العملیة حسب مقتضیات التحري أو التحقیق ن تجددأیمكن - شهرأ 4تتجاوز

  )98(." الشروط الزمنیة والشكلیة

، المادیة للعون المتسربشكال حول الوضعیة القانونیةو إوفي حال عدم تمدیدهایطرح 
  )99(.جرامیةیقاف نشاطه داخل المجموعة الإإالذي لا یستطیع 

  جراءات تنفیذ عملیة التسربإ :نیاثا

  .العملیة ووقف الشروع، سیر جراءاتإ وما یلیها ج جإق 14مكرر65الموادبینت

  

                                                             
  .207ص، المرجع السابق، مجراب الدوادي -)97(
صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155- 66الأمر من 15مكرر  65من المادة  3 الفقرة-)98(

  .معدل ومتمم 1966یونیو  10في المؤرخة  48ه المتضمن ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 1386
  .132-131ص، المرجع السابق، ص مجراب الدوادي -)99(
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  الشروع في عملیة التسرب-1

رتكاب إعلى  ضحرَ  الذيضائیةقرطةالشالوعون أضابط كیفیة مراقبة یثار تساؤل عن 
الإجراء ن ینفذ التسرب موازاة مع أكد من ذلكأمكانیة الوحیدةللتالإنرى و ، جرائم من عدمه

ن الهویة أى ملاحظة علیعني نزعصفة التجریم ما)100(،ن ذلكن لم یكن النص بیَ إ و الأول
  )101(.المستعارة محاطة بضمانات

  عملیة التسربووقف سیر -2

المادة لزمته أهو ما و "عداد تقریریتضمن العناصر الضروریةإ" ب رطةشابطالیقوم ض
ما یلاحظ لكن فیها،  عداد التقریرإحلة التي یجب ن تبین المر أدون ج جإق 13مكرر65

لا وقانونا الضبطیة تحرر محاضر "المحضر"لا"التقریر"استعمال مصطلحعلى المشرع 
ن یتمكن أشهر دون أ 4نقضت مهلةإذا إ و )102(،تقاریربصدد ممارستها للمهام الشبه القضائیة

ن یرخص ألقاضي لمنه،یمكن أروف تضمن ظمن توقیف نشاطه في العون المتسرب
  )103(." كثرشهر على الأ أ 4بتمدیدها 

  

  

  

  

                                                             
  .  157، المرجع السابق، ص حمودي ناصر-)100(
  .134ص، المرجع السابق، مجراب الدوادي-)101(

  .158-157صالمرجع السابق، ص  ،حمودي ناصر -)102(
ه المتضمن 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 17مكرر65 المادة -)103(

  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
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  الثانيالمبحث 

  سلطات قاضي التحقیق الحكم

بعد أن تناول المشرع الجزائري أعمال التحقیق وبالضبط بعد الإستجواب والمواجهة 
تناول أوامر القضاء وتنفیذها قبل أن یتم باقي الأعمال الأخرى كالخبرة والإنابة القضائیة، 

أهم أوامر ن فیها بیً )104(،ق إ ج 122إلى109مادة من 11وخصص لها تحت هذا العنوان
وخص بالخصوص تلك الأوامر التي تتخذ ضد المتهم الهارب كالأمر  وكیفیة تنفیذها

وأضاف المشرع الجزائري  الحبس المؤقتوالافراج 7القسمبینما تناول في  ،بالإحضار والقبض
وهو نفس التاریخ الذي ، "للتعویض عن الحبس المؤقت"خصصه  مكرر7قسم 2001

  ."ؤقتمبس الحال"ب"لاحتیاطيالحبس ا"أستبدل فیه مصطلح
الفقه عدة تقسیمات بحسب الزاویة التي ینظر منها إلیها، فمن حیث طبیعتها یقسمها 

یقسمها لأوامر ذات طبیعة إداریة وأخرى ذات طبیعة قضائیة، الأولى تتعلق بتلك الأوامر 
الدعوى التي یمارس قاضي التحقیق سلطاته المخولة قانونا دون أن تمس مباشرة بأطراف 

في حین الأوامر ذات الصبغة القضائیة  ،وبالتالي غیر قابلة للطعن كالأمر بالإنتقال للمعاینة
  .تخص أطراف الدعوى تتعلق بحقوقهم قابلة للإستئناف أمام غرفة الإتهام

أوامر تصدر في بدایة التحقیق وأخرى أثناء سیره والثالثة بالتصرف فیه، وهو ما یتضح 
  )106(." ق إج109المادة "  )105(تتحت هذا القسممن المادة التي إف

                                                             

ه المتضمن ق إ ج ج، الجریدة 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66أنظر الأمر-)104(
  .معدل ومتمم1966یونیو  10المؤرخة في  48الرسمیة عدد 

  .239، المرجع السابق، صحمودي ناصر- )105(

  ه المتضمن ق1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66من الأمر  109تنص المادة-)106(
یجوز لقاضي التحقیق حسبما تقتضي الحالة أن :"1966یونیو  10المؤرخة في  48إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 

  ویتعین أن یذكر في كل أمر نوع التهمة ومواد  -یصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإیداعه السجن أو بإلقاء القبض علیه
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  المطلب الأول

  سلطات قاضي التحقیق في بدایة التحقیق

صدار هذه إفي  اضیالتحقیقسلطة ق على)107(جإق 122ىلإ109المواد مننصت 
حسبما تقتضي  اضیالتحقیقیجوز لق" :ولى نجدها تنصبالرجوع للمادة الأو ، )108(روامالأ

  )109(." لقاء القبض علیهإو بأیداعه السجنإو أالمتهمحضار إمرا بأن یصدر أالحالة

قررت الفقرات التالیة من المادة السابقة الأحكام العامة لهذه الأوامر، بخصوص شكلها 
وسریانها، وتولت باقي المواد بعض الأحكام الأخرى العامة لكل أمر، وهي أوامر تتخذ في 

  )110(.نهامواجهة المتهم وتمس أساسا بتقیید حریته أو الحد م

  حضارمر بالإالأ: فرعالأولال

وة قاللى رجال حقیقإتاضیالمر یصدره قأ: "نهأجإق 110المادة حكام أمن  نستخلص
  ".مثوله أمامه على الفور قتیاد المتهم و، لإالعمومیة

  ضبط المتهم داخل دائرة إختصاص قاضي التحقیق: أولا

  اضي قختصاصإذا وقع في دائرة إفمكان القبض بحسب المتهم تختلف ضمانات

                                                                                                                                                                                              
وتكون  -قع علیه من القاضي الذي أصدره ویمهر بختمهالقانون المطبقة مع إیضاح هویة المتهم ویؤرخ الأمر ویو =

ویجب أن یؤشر على الأوامر التي یصدرها قاضي  -.تلك الأوامر نافذة المفعول في جمیع أنحاء الأراضي الجزائریة
  ".التحقیق من وكیل الجمهوریة وأن ترسل بمعرفته 

ه المتضمن ق إ ج ج، الجریدة 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر -)107(
  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48الرسمیة عدد 

، 1995، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1المبادئ الأساسیة في ق إج ، ط  ،سحاق ابراهیم منصورإ -)108(
  .141ص

ه المتضمن ق إ ج 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 109المادة -)109(
  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ج، الجریدة الرسمیة عدد 

  .240، المرجع السابق، صحمودي ناصر-)110(
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تنفیذا اضیالتحقیقمام قأن سیق ن یستجوب في الحال كل مأیجب " التحقیقف
مام أقدم  ،ستجوابه على الفورإ ذا تعذر إ، حضار،بمساعدة محامیهمرالإلأ
 خرأي قاضأمن فغیابه  ةوفي حالالمكلفبالتحقیق  اضيقالالذي یطلب من مهوریةجكیلالو 

  )111(."خلي سبیلهألا إ و ستجواب المتهم في الحالإن یقوم بأمن قضاة هیئة القضاة 

وتسامح فیه عن علم أتعسفیالحبس المر بأو الموضف الذي أیتعرض القاضي 
  )112(.بالعقوبات الخاصة بالحبس التعسفي

لعثور على ذا لم یمكن اإ" :نصها تنجد)113(ج جإق 115المادة خلال قراءة من 
و قائد فرقة أرسل ذلك الأمر إلى محافظ الشرطة أحضار مر الإأالمتهم الصادر في حقه 

من بالبلدیة التي یقیم بها رئیس قسم الأ ،ابط الشرطةلى ضإهما یرسل وعند غیابالدرك، 
بعد إقراره  بوحاول الهر متثالأ ذا رفض المتهم الإإ" :نهأعلى ج جإق 116المادة و،"المتهم

  ."القوة بطریق حضاره جبراإتعین. أنه مستعد للإمتثال إلیه

المشرف بمعرفة  إلیه مرغ الأیبلفیجوز ت خرألداع  من قبل المعني محبوسا كان ذاإ"
  )114(."ه نسخة من إعادة التربیة الذي یسلمهالمؤسسة  رئیس

  ضبط المتهم خارج دائرة إختصاص قاضي التحقیق: اثانی

  من قبل رجال اضي التحقیقختصاص قإاء القبض خارج دائرة لقإحالة المتهم في یقدم

                                                             
ه المتضمن ق إ 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155- 66الأمر من 112/1المادة   -)111(

،نطاق سلطات دریاد ملیكةمعدل ومتمم، أنظر كذلك  1966یونیو  10في  المؤرخة 48ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
  .197،ص2012، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 11ط ،اضي التحقیق والرقابة علیهاق

  .197، صنفسهالمرجع اضي التحقیق والرقابة علیها، نطاق سلطات ق،دریاد ملیكة -)112(
-90ص، ص 2009، دار هومه، الجزائر،)دون رقم الطبعة (  ج ج،إبحاث تحلیلیة في ق أ ،سعد عبد العزیز-)113(

91.  
ه المتضمن ق إ 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 111/1المادة -)114(

  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
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لسماع ، ختصاص مكان القبضإالتابع لدائرة مهوریةجكیلاللى و الضبطیة القضائیةإ
مر من الرغم من تجرد الأبو )115(،المختص اضي التحقیققكیل الجمهوریةقوالهویخطر و أ

  )116(.ثرا قهریا غیر مباشر في الحالأن له إفهكراالإ

بدى حججا جدیة تدحض أو لیه إحالتهإفي  نه یعارضأذا قرر إن المتهم أغیر "
في الحال وبأسرع الوسائل قاض  ویبلغ ذلكعادة التربیةإه یقتاد الى مؤسسة نإف التهمة

ومادام ، عتراضهو من خوله الحق في الإن نفس المشرعأالعلم مع  )117(."التحقیق المختص
حسن التحویلأبا یصبح قبول المعني  ینأفحسب ر ، یداعاض على التحویل یساوي الإعتر الإ
  .عتراضالإ من

  القبضبمر لأا: الثانيفرعال

المقیم خارج التراب و أالهارب  لبحث عن المتهملالقوةالعمومیةالى مر یصدر أ
مادة للتطبیقا)118(،ستجوابهإثم مر القبضأى المؤسسة العقابیة المذكورة في لإقتیادهإ و الوطنی
  )119(.جإق 119

                                                             
  .144ص، 2004، دار هومه، )دون رقم الطبعة ( الوجیز في إ ج مع التعدیلات الجدیدة،  ،معراج جدیدي -)115(
، دار الفكر والقانون )دون رقم الطبعة ( التحقیق الإبتدائي والرقابة القضائیة علیها، وامر أ ،سامة محمدأ الصغیر -)116(

  .23،ص)دون سنة النشر(للنشر و التوزیع، مصر، 
ه المتضمن ق إ 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 114/3المادة -)117(

  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
 ،دراسة مقارنة" في النظام الاجرائي السعودي" ، حقوق الإنسان المتهم في مرحلة التحقیق العنزي محمد ضمیان -)118(

  .160ص، 2010، منشورات الحلبي الحقوقیة، المملكة العربیة السعودیة، 1ط
  ه المتضمن1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 119المادة تنص-)119(

مر الذي مر بالقبض هو ذلك الأالأ": معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
  حیث یجري تسلیمه، مرؤسسة العقابیة المنوه عنها في الألى المإبالبحث عن المتهم وسوقه ،وة العمومیةقاللى إیصدر 
  كیل الجمهوریةي و أستطلاع ر إبعد قاضي التحقیق على ، و مقیما خارج اقلیم الجمهوریةأذا كان المتهم هاربا إ و -وحبسه
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  القبضتنفیذ أمر : أولا

وهو شرط لم كیل الجمهوریةي و أستطلاع ر إلا بعد إلا یجوز مر صدار الأإن أنرى 
لا إیأوجب مثل هذا الر أن كان إ ن المشرع و أغیر ، یداعحضار والإالإ مريأالمشرع في یتطلبه

وهو الوضع الذي یفتح المجال لطرح ، مرلتزام به بطلان الألفة الإنه لم یرتب على مخاأ
لتخلف شرط من شروط المكلف بتنفیذهحتجاج على بالقبضالإ لیس من حق المعنيأ:الاسئلة

دخل جابة علیها معلقة لحین تالاسئلة الإتبق هذه ؟صحته؟وماموقف المكلف بالتنفیذ نفسه
  )120(.مر المعیب شكلاقضائي یقرر البطلان لمثل هذا الأ جتهادإصدور و أالمشرع 

  أمر القبضفی ستئنافالإ:ثانیا

ي یرممحدد هنأارد بالنصوص القانونیة بشكل صریحذلك غیر و مر القبضأستئناف في الإ
مر القبض في بمقتضى أفكل متهم ضبط "  )121(،ستجوابهلقبض على المعني تمهیدا لإل

یتعرض كل قاض - عتبر حبساتعسفیاأ، سا دون أن یستجوب48كثر منابیة أمؤسسة عق
  )122(."التعسفيو تسامح فیه للعقوبات المتعلقة بالحبس أو موضف أمر بهذا الحبس أ

  

  

  

                                                                                                                                                                                              
  ."شد جسامةأو عقوبة أة الحبس الفعل الاجرامي معاقبا علیه بجنحذا كان إمرا بالقبض أن یصدر أ، =
  .127صالمرجع السابق،  ،حسنأبوسقیعة -)120(
  .244ص، 2010، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1شرح ق أ م ج، ط ،عبد الرحمان حمدأتوفیق  -)121(
ه المتضمن ق 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 3-121/2المادة-)122(

  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
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  الثانيطلبالم

  ثناء التحقیقأوامر قاضي التحقیق أ

ن یوضع أما إكثر خطورةوهي أواجهة المتهم في ماضي التحقیقتعد السلطات المخولة لق
أوردهما وهما المسالتان ، فراج عنهالإاضي التحقیقن یقرر قأما إ و الحبس المؤقتالشخص في 
  )123(،جإق 137الى123منالموادالمشرع في 

جراء ه إنأعتبار إعلى " وبدائلهالحبس المؤقت"عادة ما یعالجها الفقه تحت عنوان
  .خرى البدیلةجراءات الأكفایة الإ لا في حالة عدمإلیهإلا یجوز اللجوء ،ستثنائيإ

عكس "الرقابةالقضائیة"هوحبس المؤقتالبدیل الوحید للن الجزائرینه في القانو أغیر 
فراج والرقابة بدیلان من الإیجعل الجزائری ن الفقهأغیر ، الكفالةین توجد أجنبیةالقوانین الأ

  )124(.ستثناءإالذي یعد ولیس بدیل للحبسصلفراج هو الأفي حین الإبس المؤقتللح

  الحبس المؤقت: ولالأ فرعال

وفق ضوابط یقررها )125(التحقیق الإبتدائيیداع المتهمخلال مرحلة إالحبس المؤقت 
ستثنائیةو ذو طبیعة قضائیة،وهو نهائي في الموضوعصدور حكم لى إ)126(،القانون   )127("إ

                                                             
ه المتضمن ق إ ج ج، 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66أنظر الأمر  -)123(

 08المؤرخ في  155-66أنظر الأمر  -)134(معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48الجریدة الرسمیة عدد 
یونیو  10المؤرخة في  48ه المتضمن ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو 
  .معدل ومتمم 1966

  .247صالمرجع السابق،  ،حمودي ناصر -)124(

  .127صالمرجع السابق،  في النظام القضائي الجزائري،اضي التحقیق ،قحزیط محمد -)125(
  ، مذكرة لنیل شهادة"دراسة مقارنة" "الحبس الاحتیاطي في ق إج الفلسطیني" التوقیف، حمدولد على ناصر أ -)126(

  .24ص، )د سنة مناقشة( فلسطین،ماجستیر، تخصص قانون عام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح، 
دانةحیث یصبح حبس فان القاعدة معكوسة بعد الحكم بالإ ستثنائيإجراء إفي مرحلة التحقیق الحبس ذا كان إ -)127(

  قرار صادر عن، سباب جدیة ومعقولةو لأأ لا في حالة الضرورةإلا یتخذ ف ستثناء،فراج هو الإصل والإالمحكوم هو الأ
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  .المشرع الجزائريركز علیها التي وهي الطبیعة 

  مبررات الحبس المؤقت: أولا

  )128(.مرالأؤسس تمبررات على سبیل الحصر ججإق مكرر123المادة تضمنت 

المؤقت أو أن یبقى علیه إلا إذا كانت الرقابة القضائیة  بسن یؤمر بالحألا یمكن 
  :في الحالات الاتیة إلا غیر كافیة

مام أ)130(و كان لا یقدم ضمانات كافیة للمثولأ)129(ذا لم یكن للمتهم موطن مستقرإ-1
  )131(.و كانت الافعال جد خطیرة، أالعدالة

  على الحجج أو الوسائل المادیة  عندما یكون الحبس المؤقت الوسیلة الوحیدةللحفاظ-2

                                                                                                                                                                                              
  

 بغدادي ر في هذا الموضوعأنظ، 45.704في الملف رقم 40.048لب رقمفي الط 1984ماي15یوم 1الغرفة ج= 
  .294،ص2002، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 1ط ،الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة،جیلالي

  .130،صالسابق المرجعفي النظام القضائي الجزائري،اضي التحقیق ،قحزیط محمد -)128(
ن عدم التحدید بصفة أو على المستویین الداخلي والخارجی ن المشرع لم یوضح المقصود بالموطن المستقرأغیر  -)129(

رتكب فیها الفعل أللموطن المستقر،هل في الدائرة التي في تفسیره اضي التحقیقیؤدي الى توسیع صلاحیات قدقیقة
، شرح ق إ ج ج، ط عیشال فوضیلفي هذا الموضوع ر، أنظلرفع اللبس والغموضوذلك و مكان سكناهأ جلهأوالمتابع من 

  .                                      208،ص2002، دار البدر للطباعة والنشر، الجزائر، 2
ومادام ، فعال المرتكبةخطورة الأو أمالمقصود بالضمانات ومامحتواها المادي والمعنوي؟وهل تتعلق بالسوابق  -)130(

علیه وجب تدخل المشرع ویحدد الضمانات على ف الجزائريهي مستبعدة في التشریع نات المالیة المتعلقة بالكفالة فاالضم
  .                     209ص، المرجع نفسه، عیشفوضیلالر في هذا الموضوعأنظ، سبیل الحصر

ذ هي عبارة مطاطة یمكن إ هذا المصطلح المستعمل من طرف المشرع یمنح سلطات واسعة لقضاة التحقیق -)131(
المرجع ، حمودي ناصر، أنظر كذلكصلا لم تجرم ما لم یرى المشرع فیها خطورةأفالجریمة ، التحجج بها بصدد أي جریمة

ت التي تعتبر خطیرة یبق السلطة التقدیریة للقاضي سیدا مر بصفة دقیقة للحالامام عدم توضیح الأأو  -249،صالسابق
، الوجه السلبیوتقلل من الهدف المنشودمن التعدیل ىیجابیة في نیة المشرع الللموقف،مما تنقلب هذه الشروط من الإ

  .                       290ص، المرجع نفسه، فوضیلعیشال ر في هذا الموضوعأنظ
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و لتفادي تواطؤ بین المتهمین أو الضحایاأعلى الشهود و وسیلة لمنع الضغوط أ
  .والذي قد یؤدي الى عرقلة الكشف عن الحقیقة ،والشركاء

و الوقایة من أ،و لوضع حد للجریمةأعندما یكون هذا الحبس ضروریا لحمایة المتهم-3
  .حدوثها من جدید

 قابة القضائیةر الجراءات إالمترتبة على  یخالف المتهم من تلقاء نفسهالواجباتعندما -  4
  ." المحددة لها

مكانیة إ: ثانیا   ستئنافهتسبیب الأمر بالحبس المؤقت وإ

لیها سباب المنصوص ععلى الأمر الوضع في الحبس المؤقت یؤسس أ نیجب أ" 
إلى المتهم المذكور شفاهة مرالأویبلغ قاضي التحقیق -من هذا القانون123في المادة
وتسبیب الأمر یعنیبیان )132(،"هستئنافمن تاریخ هذا التبلیغ لإ یامأثلاثة  ن لهوینبهه أ

  .ج جق إ123المادة المبررات التي یجب أن لا تخرج عن نطاق

  الحبس المؤقت ةمد: ثالثا

 4یوماو20هي مدة، ج جإق 125-124للمادتین ر ظبالنصل أتعرف مدتین ك
  )133(.و قصرهاأطول المدة ن التمدید ما یؤثر على أشهرغیر أ

  یوما20الحبس المؤقت لمدة:ولاأ

هو في القانون قصى للعقوبة المقررة ذا كان الحد الأإلا یجوز في مواد الجنح " 
كثر أن یحبس المتهم المستوطن بالجزائر حبسا مؤقتاأو یساویهما،الحبس أقل من سنتین أ

إذا لم یكن قد حكم علیه من ، اضي التحقیقمام قمرة أول منذ مثوله لأ من عشرین یوما 
                                                             

ه المتضمن ق إ 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155- 66الأمر منمكرر 123المادة-)132(
  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 

  .249صالمرجع السابق،  ،حموي ناصر -)133(
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لإرتكابه جنحة من أشهر بغیر إیقاف التنفیذ3أوبعقوبة الحبس مدة أكثر منجل جنایة،أ
  )134(". جنح القانون العام

  شهرأ4ة الحبس المؤقت لمد:ثانیا

ؤقت في مواد مدة الحبس الم"  -"شهر في مواد الجنحأ4مدة الحبس المؤقت"  
  )135(."شهرأ4 الجنایات

  الجنح-1

سنوات 3 قصى للعقوبة المنصوص علیها في القانون یزید عنعندما یكون الحد الأ"
بعد إستطلاع  بقاء المتهم محبوسا،یجوز لقاضي التحقیقوري إنه من الضر وتبین أحبسا، 

فقط  مرا مسببا بتمدید الحبس المؤقتمرة واحدةالمسبب أن یصدر أیوكیل الجمهوریةرأ
  :وهي مادة یفهم منها مایلي)136("لأربعة أشهر أخرى

یتعدى حد عقوبتها  نأكثر من سنتیندون أیها المشرع بالحبس في الجنح التي یعاقب عل-
مدة في الوهي ذات ، جدیدشهر غیر قابلة  للتأ4یكون الحبس المؤقت لمدةسنوات3قصى الأ

وجنحةلمدة ألمحكوم علیه بعقوبة جنایة واأرتكبها الشخص غیر متوطن بالجزائر التي یالجنح
  )137(.ج جإق 124المادة حكام شهربالمخالفة لأأ 3تفوق

                                                             
ه المتضمن ق إ ج 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من124المادة-)134(

  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ج، الجریدة الرسمیة عدد 
ه 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 1-125-125/1المادتین-)135(

  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48المتضمن ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 

ه المتضمن 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر ر أنظ  125/2المادة  -)136(
  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 

ه المتضمن 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155- 66الأمر من 124راجع المادة  -)137(
  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
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لتصبح  ،خرىأشهر أ4یجوز تمدیدسنوات حبس3قصى یفوقیكون الحد الأفي الجنح التي _
مر أالتمدید بن یكونأو كیل الجمهوریة، ي و أستطلاع ر إشهربشرط أ8جمالیةمدة الحبس الإ

  .ذلكالتحقیق یتطلب و مسبب

  الجنایات -2

  . و نوع الجنایةألف بحسب العقوبةتخت

  سنة ولم تستثنى بنص خاص20الجنایات التي تقل عقوبتها عن-أ

ن یمدد أمسبب  مرأبكیل الجمهوریة ي و أع ر بعد استطلالقاضي التحقیق ز و جی
 سنة20كثر منأالتي لایعاقب علیها بالسجنمرتینمما یجعل المدة عمومافي الجنایات العادیة

ستثناها إقل من ذلكأجنایات عادیة عقوبتها ن هناك لأونقول الجنایات العادیة، شهر12هو
  .مشرع بنص خاصال

لمرة واحدة فقط الإتهامرفةخرى من غأطلب التمدید مرة 1-125المادة 8ةالفقر تجیز 
  .شهر16جمالیةلتصبح المدة الإ ،خرىأشهر أ4

  فما فوق سنة سجن20الجنایات التي یعاقب علیها المشرع ب-ب

أن وهي أن تستدعي مقتضیات التحقیق و مرات3شهر قابلة للتمدیدأ 4تكون مدة الحبس
-125المادة وهو ما بینته  یستطلع رأي وكیل الجمهوریة وكل تمدید بموجب قرار مسبب

في التمدید مرة أخرى لتصبح المدة  هذا بالإضافة لحق قاضي التحقیق)138(،ج جق إ1/2
  .سنة20الإجمالیة 

                                                             
ه 1386صفر  18الموافق ل 1966 یونیو 08المؤرخ في  155-66الأمر من 1/2-125المادة تنص -)138(

مر بجنایات ذا تعلق الأإ":معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48المتضمن ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
الحبس المؤقت  ن یمددأقاضي التحقیق عدام،یجوز الإبو أالسجن المؤبد بو أ سنة20لمدة ؤقتمالمعاقب علیها بالسجن 

  . "نة أعلاهوفقا للأشكال المبی مرات3
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  و تخریبیةأرهابیة إفعال أس المؤقت في الجنایات الموصوفة بالحبمدة -ج

رهابیة إفعال أمر بجنایات موصوفة بعندما یتعلق الأ":ج جإمكررق 125المادة تنص 
ن أأعلاه،  1- 125شكال المبینة في المادةاللأوفق لقاضي التحقیقیجوز ، و تخریبیةأ

الحبس مدة  یجعل مما مرات3مخولة بالتمدید غرفةالإتهامو ، "مرات5الحبس المؤقت یمدد 
  )139(."جإق 4/مكرر125المادة ،شهر36المؤقت

  مدة الحبس المؤقت في الجنایات العابرة للحدود الوطنیة- د

عندما یتعلق الامر بجنایة عابرة للحدود ": ج جإمكررق 125المادة  2الفقرةتنص 
ن یمدد أأعلاه، 1- 125وفقا للأشكال المبینة في المادة  لقاضیالتحقیقیجوز ،الوطنیة

  )140(.شهر60تصبح المدة القصوى ل، "مرة11الحبس المؤقت

بتمامها من مدة العقوبة المحكوم بها،وتحسب من یوم الحبس المؤقت تخصم مدة " 
المشرع الجزائري  قررف نهقد یحكم ببراءة الشخصأشكال لإن اأغیر ،"حبسالمتهم المحكومعلیه

  ) 141(".مكرر7القسم" الحبس المؤقت ب  التعویض عن

  

                                                             
تجاوز ین أمكن لا یبس المؤقت حالتمدید  رفةالإتهامفي الحالة التي تقرر فیها غ":" 4/مكرر125المادة صتن-)139(

الأمر رمن، أنظ"شهرا12على هذا النوع الممددة  بسحعند كل تمدید ولا یمكن ان تتجاوز مدة ال. أشهر 4مدة هذا الأخیر 
 48ه المتضمن ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  66-155

  .252صالمرجع السابق، معدل ومتمم، أنظر كذلك حمودي ناصر، 1966یونیو  10المؤرخة في 

ه المتضمن 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 125راجع المادة  -)140(
  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48الرسمیة عدد ق إ ج ج، الجریدة 

الحبس وهنا لا وجود لجواب في ق یتمثل في الحالة التي یحكم  بعقوبة أقل من مدة كما أن هناك إشكالا أخر  -)141(
للإشكال ا تفادیا التي قضاه فیأخذ قضاة الموضوع المسألة بعین الإعتبار بالقضاء بعقوبةمساویة لمدة الحبس ،جإ

الموافق  2005فبرایر6المؤرخ في 04-05قانون13/3المادة، المرجع السابق، راجع حمودي ناصركذلك ر أنظ ،السابق
 12، الجریدة الرسمیة عددجتماعي للمحبوسیندماج الإعادة الإإ المتضمنقانون تنظیم السجونو ه 1425ذي الحجة  27ل

  .2005فیفري  13المؤرخة في 
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  التعویض عن الحبس المؤقت: رابعا

خطر فأ)143(،اللامسؤولیةأستثناء من مبدإفالتعویض )142(أقرار المبدإحق دستوریساهم في 
المشرع وهي المسالةالتي حاول ، الشخصحیاة سنوات من  5سلب الجرائم یعني

 جإق14مكرر137لىإ137المواد منفي"مكرر7القسمدراجه إ و  2001ا بتعدیلهتداركهالجزائری
لحادة التي وجهت للقضاء نتقادات اصلاح العدالةوبعد موجة الإإعقاب تقریر لجنة أفی، ج

  .خرىالدول الأبمعدلات فاقت بكثیر مؤقتلحبس اللطه اللجوء فراإالجزائریفي 

وقصد المشرع بعدم ،ج جإق 1/مكرر137المادة بحسب غیر مبرر  احبسالمحبوس 
، هو الحبس التعسفيوبالتالیمر مسببألا بإالتبریرغیر مفهوممثلما سبق القول لا یكون 

  .ن یحمله القانون المسؤولیةأدون اضي التحقیقلا قإالتعسف هنا لا یلام فیه و 

ادة المالمشرع بورده أقضائي حسب ما  أعتبار المسالة خطإذلك بتحملت الدولة
ن أ" كثروالأ، شخاصارا لكل الأضلیس الحبس المؤقتن أیرى ه نأوك، ج جإمكرر ق 137

  .وغیر مبرر"یلحق الحبس ضررا ثابتا ومتمیزا

ن كان الضرر إییزهوماهي الجهة المخولة بالحكملكن لا ندري كیفیة ثبات الضرر وتم
على الشخص الذي بلغ عن لدولة حق العودة من جدیدلوما معیار ذلك؟و م لاأممیزا 

  )144(.شخاص بسوء نیةلأحد اأي الحالة التي یكون سبب المتابعةناتج عن تبلیغ المضرورف

لأي  بقرارغیر قابل على مستوى المحكمة العلیا أیمنح التعویض من لجنة تنش
  )145(.وهذا إجحاف للمتضررطعن،ولها القوة التنفیذیة

                                                             
  .297مذكرات في ق إ ج، المرجع السابق، ص حزیط محمد،  -)142(
، )دون تخصص(، التعویض عن الحبس المؤقت، مذكرة تخرج لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء، صوفیاوحیدةأ -)143(

  .9ص ،2003/2004، الجزائر، 12الدفعة

  .253صالمرجع السابق،  ،حمودي ناصر -)144(
  .18ص، المرجع السابق، وحیدة صوفیاأ -)145(
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  الإفراج المؤقتالأمر ب:الفرع الثاني

وهو أمر قضائي یصدره )146(،مبررات الحبسلزوال هو إخلاء سبیل المتهم المحبوس 
أو بناء المؤقت  لإبقاء المتهم داخل الحبسعندما یرى أنه لم تعد هناك دواعي  قاضیالتحقیق

  .على طلب وكیلالجمهوریة،المتهم أو محامیه

یكون وجوبیا في حالات وجوازیا في حالات أخرى، بالإضافة إلى الإفراج الأجنبي 
  )147(.بكفالة

  فراج الوجوبيالإ: أولا

  :أوجب المشرع الإفراج عن المتهم المحبوس في الحالات التالیة

  .حالة عدم إستجواب المتهم المحبوس مؤقتا في الأجل المحدد قانونا-

ن غرفةالإتهام أت إذا رأ":ق إج195للمادة طبقا حالة إصدار أمر ألا وجه للمتابعة -
ان و كأدانة المتهم تتوافر دلائل كافیة لإأو لا و مخالفة،جنحة أالوقائع لا تكون جنایة 

  ".لا وجه للمتابعةأصدرت حكمها بأمرتكب الجریمة لا یزال مجهولا 

 ج ق إج196/2المادة حالة ما إذا كانت الوقائع لا تتضمن عقوبة الحبس، حیث نصت -
و لا تكون سوى أفي الدعوى لا تخضع لعقوبة الحبس  ذا كانت الوقائع القائمةإ":

  ".ن المتهم یخلى سبیله في الحال فإمخالفة،

المادة حالة إغفال غرفةالإتهامالفصل في الحبس المؤقتخلال الأجل المحدد في  -
في حكمها في موضوع الحبس المؤقت ن تصدررفةالإتهام أیتعین على غ":ج قإج179/2

                                                             
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، )د ط(، أحكام ق إ ج  في ضوء التعدیلات الجدیدة، خالد میرأعدلي  -)146(

  .130ص،2000
ضمانات المتهم أثناء التحقیق الإبتدائي في الشریعة الاسلامیة والتشریع الجنائي الجزائري  ،عمارة عبد الحمید -)147(
  . 435، ص)دون سنة نشر(، دار المحمدیة العامة، الجزائر، )دون رقم الطبعة(، )دراسة مقارنة(
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المنصوص علیه الأوامر ستئنافمن تاریخ الإیوما،20 خر ذلك عنلا یتأبحیث  جلأقرب أ
  " جراء تحقیق اضافيما لم یتقرر إ أفراج عن المتهم تلقائیا والإ،ق إج 172ادةمالفي 

لا أ حالة الحكم بالغرامة دون الحبس، -   .عتبر حبسا تعسفیاوإ

  )148(.ق إج592لمادة تطبیقا  ل الة الحكم بالحبس مع وقف التنفیذح -

نتهت دون أن تكون ج  ق إج 128/4المادة تقضي  - الغرفة قد إذا إنقضت المهلة وإ
  .یعتبر حبسا تعسفیا لا مبرر له یفرج بقوة القانون، وبقاءهفصلت في طلب الإفراج 

  )149(.أشهر،أو بعد التمدید4یوما أو 20بعد مضي مدة الحبس -

  فراج الجوازيالإ:اثانی

  :حالاته جق إج132- 127- 126الموادوقد بینت بقة یصح في غیر الأحوال السا

لم یكن لازما بقوة  إنأن یأمر من تلقاء نفسه بالإفراج التحقیق في جمیع المواد  یجوز لقاضي
طلب الإفراج وعلى قاضي كیل الجمهوریةوللأخیر القانون، وذلك بعد إستطلاع رأي و 

وفي حالة ما نتهاء هذه المهلة، طلب وعند إالسا من تاریخ 48خلالالتحقیق أن یبت في ذلك
  .ق إ ج ج126بالمادة عملا  یفرج عن المتهم في الحینذا لم یبت قاضي التحقیق إ

 اضیالتحقیققمن لإفراج و محامیهطلب اأیجوز للمتهم ":ج جإق 127ادة المعملا ب-3
 قاضيویتعین على  - 126مع مراعاة الإلتزامات المنصوص علیها في المادة  وقتفي كل

كما یبلغ  یام التالیةأ5في لیبدي طلباته مهوریةجكیلالو في الحال إلى ن یرسل الملفأالتحقیق
  .علیه لكي یتاح له إبداء ملاحظاتهفي نفس الوقت المدعي المدني بكتاب موصى 

                                                             
المتضمن ق ه 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 592: راجع المادة-)148(

  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
  .422، المرجع السابق، صمارة عبد الحمیدع-)149(
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على  یامأ8خلال مدة لا تتجاوزن یبت في الطلببقرار خاص أاضیالتحقیقوعلى ق
الأكثر من إرسال الملف إلى وكیل الجمهوریة فإذا لم یبت قاضي التحقیق في الطلي في 

إلى غرفة الإتهام لكي تصدر قرارها  مباشرةرفع طلبهأنی للمتهمف 3المهلة المحددة في الفقرة
 فیه بعد الإطلاع على الطلبات الكتابیة المسببة التي یقدمها النائب العام،وذلك في ظرف

ما لم یكن قد تقرر  إجراء  فراج عن المتهملا تعین تلقائیا الإإ و ،من تاریخ الطلب یوما30
التحقیقات المتعلقة بطلبه كما أن لوكیل الجمهوریة الحق في رفع طلب الإفراج إلى غرفة 

 )150(."الإتهام ضمن نفس الشروط 

ذا ظهرت إلا إلیه أإلا یلج ،ستثنائیةإهو حالة ةدانالإبعد لإفراج المؤقت ن اأمن المقرر قانونا 
 )151(.و حالة دعت الیها الحاجة الملحةأ تثبت براءتهدلة جدیدةأ

  جنبي بكفالةفراج عن الأالإ:اثالث

فراج مقابل كفالة لا یكون بقوة الإشرط نأبین یت، ج جإق 132 المادةتحلیل لمن خلا
جنبي طالب أوبلد جزائریةتفاقیة قضائیة بین الجمهوریة الولا وجود لإ، القانون ملزما

  )152(:ن تغطي مایليأكظمان للافراجیجب ،فالكفالةفراجالإ

  .جراءات الدعوى لتنفیذ الحكمإمثول المتهم في جمیع -1

  :داء مایلزم حسب الترتیب الاتي بیانهأ -2

نفقها القائم بالدعوى أي المصاریف الت- بدفعهاالمدعي المدنین قام أالمصاریف التي سبق 
المبلغ فراجلإویحدد قرار االتعویضات المدنیة-المبالغ المحكوم بها- لغراماتا - العمومیة

  ."المخصص لكل جزء من جزئي الكفالة
                                                             

ه المتضمن 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من127-126لمادتین ا-)150(
  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 

  .223ص1994المجلة القضائیة:102.588ملف.1992-3-24ج.غ:جتهاد قضائيإ -)151(
  .172ص، أبحاث تحلیلیة في ق إ ج، المرجع السابق، سعد عبد العزیز -)152(
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  الرقابة القضائیةالوضع تحت:لثالثا فرعال

خفف من خطورة تطبیق الحبس جعل ی لقانون إلى التفكیر في حل قانونيعمد رجال ا
  )153(.كإجراء جدید3مكرر125إلى 1مكرر125المادةث نظام الرقابةفي المشرع یستحد

لتصبح تحت بفرض التزامات  للحد من اللجوء المفرط للحبسنظام إجرائي : عرفت أنها
  )155(.لتزامات هذه؟حد الإأختیار إر معیالكن ما)154(رفةالإتهامرقابة غ

  .خرى شكلیةتتمثل في شروط موضوعیة وأالقضائیة ف صدار الرقابةإشروط أما

  الشروط الموضوعیة:  ولاأ

  :ویستفاد شرطان ج جإق 1مكرر125-123المادتینحكام المقررةفي خضع للأت
                                                             

  .28ص، 2004، دار الهدي للنشر والتوزیع، الجزائر،)د ط(بدائل الحبس المؤقت،  ،بولحیة خمیس -)153(
 .234ص، المرجع السابق، فوضیلعیش -)154(
ه المتضمن 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من2مكرر125المادةر أنظ -)155(

تلزم الرقابة القضائیة المتهم أن " :معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
  :يالتلوهي كا ،لتزاماتإو عدة ألتزامإلى إ اضي التحقیققرار من قرار قیخضع، ب

  خیرذن هذا الأإلا باضي التحقیقإالتي حددها قعدم مغادرة الحدود الاقلیمیة-1
  قاضي التحقیق المحددة من طرفماكنلى بعض الأإعدم الذهاب -2
  اضي التحقیقو السلطات المعنیةمن طرف قأمام المصالح أالمثول دوریا  -3
مانة ألى إما إ لى ترخیصإو نشاط یخضع أو ممارسة مهنة أ كافة الوثائق التي تسمح بمغادرة التراب الوطنيتسلیم  -4

  مقابل وصلاضي التحقیق منیعینها قأو مصلحة أالضبط 
و بمناسبة ممارسة هذه النشاطاتوعندما أ مارسةثر مإعندما ترتكب الجریمة عدم القیام ببعض النشاطات المهنیة-5

  جدیدةیخشى من ارتكاب جریمة 
  جتماع ببعضهمو الإاضي التحقیق أشخاص الذین یعینهم قمتناع عن رؤیة الأالإ -6
  -زالة التسممإن كان بالمستشفىلاسیما بغرض إ جراءات فحص علاجیحتى و إلى بعض إالخضوع  -7
  اضيقاللا بترخیص من إ،ستعمالهاإمانة الضبطوعدم أیداع نماذج الصكوك لدى إ -8
  ". ذنإلا بإوعدم مغادرتها اضي التحقیق، عینها قیقامة محمیة إالمكوث في  -9
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من  اكثیر نه أذلك )156(،منیةفي لتحقیقمصلحة التحقیق والتدابیر الأذا كان نظام الرقابة یكإ-1
 .هدافن یحقق مبررات الحبسبفرض نفس الأأام الرقابة یمكن لنظحیانالأ

ي شرط أینص على حیث لم ودا خاصة على تطبیق نظام الرقابةن المشرع لم یضع قیإ -2
  )157(.علاهأخرسوىما تعلق بوصف الجریمة أ

  الشروط الشكلیة:ثانیا

شكلا ج ق إج3مكرر125 ىإل1مكرر125المواد منحكام ألم یحدد المشرع ضمن 
ثلاثة 1رمكر 125المادة كن یستخلص من نص ل، مر الوضع تحت الرقابةلأمعینا

سبیب تو  للنظر في طلب رفع الرقابةتعیین المدة المعینة،كیل الجمهوریةخطار و إ:شروط
مر أفي طلب المتهم باضي التحقیقیفصل ق" :ج جإق 2/2مكرر125ادة لمبالرجوع لمر الأ

اضي ذا لم یفصل قإ و " :3الفقرةوتضیف"تقدیم الطلب یومبتداء من إایوم15جلأفي  مسبب
ى لإمباشرة  أجتن یلأالجمهوریةكیل و و أیمكن للمتهم ،جلفي هذا الأالتحقیق

ن أغیر )158(،" لیهاإمن تاریخ رفع القضیة ا یوم20جلأالتي تصدر قرارها في رفةالإتهامغ
مام هذا الغموض أو ، جال المحددةخلال الأ رفةالإتهامتفصل غذا لم إثارا أالمشرع لم یرتب 

جحافاوبالتالي یجب فتح مجال إر یعتبر قابلة للطعن بالنقض بنص قانونیوامر غیفهذه الأ
  )159(.جتهاد القضائي وتقویمهللطعنلتوحید الإ

مانة أمام أي شكل سواء كان كتابیاأبهیمكن تقدیمو تعدیلهاأشكل طلب رفع الرقابة ما أ
مانة ضبط أبمذكرة مكتوبةتودع لدى وجوبا رفةالإتهاملى غإوقد یرفع الطلب ، الضبط للتحقیق

                                                             
  
  .280صالمرجع السابق، ،عمارة فوزي -)156(
  .37صالمرجع السابق،  ،بولحیة خمیس -)157(
ه 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08 المؤرخ في 155-66الأمر من2مكرر125المادة 4-3الفقرتان-)158(

  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48المتضمن ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
  .235صالمرجع السابق،  ،فوضیلعیشال -)159(
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وطلب رفع الرقابة بصفة نهائیة لا ، ستلاممحامیه مع وصل الإو ألمعني من طرف االغرفة
  )160(.رفضه بسبب عدم دفع مبلغ الكفالة یمكن

  ثالثالالمطلب

  وامر التصرف في التحقیقأ

وبیان دلةیتضمن تقییما للمعلومات والأ تخاذ قرارإهو التحقیق الإبتدائیالتصرف في 
ن تستمر الدعوى أما إ أحد الأمرین،وهو لا یعدو أن یكون الطریق الذي تسلكه الدعوى
ن تتوقف أماإ و )162(،لى محكمة الموضوعإحالة الدعوىإي أ)161(فتدخل في مرحلة المحاكمة

ما إإحالة الدعوى أمام محكمة الموضوع، أي  مام القضاءأقامتها إعدم فتقرر السلطة مؤقتا
  )164(.و مخالفةأجنحةجنایة،تعلق الأمر ب سواء )163(وغیر نهائیةأقرارات نهائیة 

  للمتابعةلا وجه أمر بالأ:ولالأ الفرع

ر عن رفع الدعوى لقضاء الحكملعدم صلاحیتها للعرض ظالنلصرف هذاالأمر  یصدر
ومن ناحیة )165(تمنع من ناحیة رفع الدعوى الجنائیةوله حجیة بمجرد صدوره، علیه

  )166(.ذا ظهرت دلائل جدیدةإلا إلى التحقیق من جدیدإثانیةالعودة 

                                                             
  .45صالمرجع السابق،  ،بولحیة خمیس -)160(
  .81،صالمرجع السابق ،سامة محمدالصغیر أ-)161(
  .143ص، 2009، دار حامد للنشر والتوزیع، الأردن، 1شرح ق أ م ج، ط ،عبد اللطیف براء منذر -)162(
، دار وائل للنشر والتوزیع، 1، ط "دراسة مقارنة"، ضمانات حقوق الإنسان في الدعوى الجزائي الطروانة محمد -)163(

  .91ص، 2003الأردن، 
، دار هومه للطباعة والنشر  )د ط(ذات العقوبة الجنحیة، نائیة جراءات ممارسة الدعوى الجإ ،سعد عبد العزیز -)164(

  .74،ص2010والتوزیع، الجزائر، 
قرار صادر "  جل ذات الواقعةأعة فلا یجوز بعد ذلك محاكمته من لا وجه للمتابأمر نهائي بأى صدر تم -)165(

- 1999لسنة2للمحكمة العلیا العددالمجلة القضائیة  -44.591في الطعن رقم2ول للغرفة جسم الأ ،الق88ینایر15یوم
 .87المرجع السابق،ص ،جیلالي بغدادي في هذا الموضوع ر أنظ -284ص

  .613،ص2008، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 8، الإجراءات الجنائیة، الطبعة زكي محمد بو عامرأ -)166(
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ادة لمتطبیقا ل )168(یرتكز على ترجیح براءة المتهم)167(نتهاء من التحقیقصدرعقب الإی
رسال إب،عتبار التحقیق منتهیاإبمجرداضي التحقیقیقوم ق" :نیأالتي تقضج  جإق 162/1

تقدیم  ى وكیل الجمهوریةوعلبعد أن یقوم الكاتب بترقیمه  كیل الجمهوریةالملف الى و 
  )169(."كثریام على الأ أ10طلباته خلال

حد أافهو یكسب حجیة مؤقتة لحین حدوث مر وقف سیر الدعوى مؤقتمؤدى الأ
  )170(.لتحقیقلتبرر العودة دلة جدیدةأو ظهور أعوى بالتقادمنقضاء الدإما بإ:مرینالأ

  للمتابعةلا وجه أبمر دلة جدیدة على الأأثر ظهور أ:ولاأ

  مر مرهونهذا الأن إلا للمتابعة إوجه لا أمر بللألا یجوز مباشرة أي إجراء لاحق 

لیه إالذي صدر بالنسبة  المتهم" :ج جإق 175المادة فتنص )171(دلة جدیدة،هورأظب
مالم جل الواقعة نفسهاأوز متابعته من لا وجه للمتابعةلا یجأباضي التحقیقمر من قأ

 راق والمحاضر التي لم یمكن عرضهاو والأ قوال الشهودأدلة جدیدة أتعد و  - دلة جدیدةأأتطر 
ن وجدها أدلة التي سبق الأ نها تعزیزأن من شأمع لتمحیصهاالتحقیقاضي على ق
 لنیابة العامةول- ظهار الحقیقةائع تطورات نافعة لإن تعطي الوقأنها أو من شأضعیفة

  ."بناء على الأدلة الجدیدة  عادة التحقیقإلطلب ذا كان ثمة محل إوحدها تقریر ما 
                                                             

  .107،ص، المرجع السابقیوسف مصطفى-)167(
، دار الجامعة )دون رقم الطبعة ( إحالة الدعوى الجنائیة من سلطة التحقیق إلى قضاء الحكم، ، سلیمان عبد المنعم-)168(

  .60،ص2008الجدیدة للنشر، مصر، 

ه المتضمن ق إ ج 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من162/1المادة -)169(
قاضي   ن ألما تبین  -اجتهاد قضائي+معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ج، الجریدة الرسمیة عدد 

مبني ، نتفاء وجه الدعوىإر بمأصدار إلى نهایتها حتى یستطیع إق جراءات التحقیإلم یستجوب المتهم ولم یقم بالتحقیق 
اضي التحقیق مر قلأ رفة الإتهامیتعین حینئذ نقض وابطال قرار غ سباب موضوعیة تتعلق بتقدیر الوقائع وثبوتهاأعلى 

  ".251،ص1994-3المجلة القضائیة:120.469ملف1994-03-01غ م "  نتفاء وجه الدعوىإلى إالرامي 
  .60،ص، المرجع السابقسلیمانعبد المنعم-)170(
مزیدة ومنقحة، مصر،  2التحقیق الجنائي والتصرف فیه والادلة الجرمیة، الطبعة  ،لوء أحمد بسیوبيبو الروسأ -)171(

  .84ص، 2008
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  للمتابعةلا وجه أمر بلأاسباب أ:اثانی

  )172(.واقعیة خرىأو ،سباب قانونیةأوامر مبنیة على الأهذه شرع الجزائري مالجعل 

و أ)173(جإو ق أ دانةتتعلق بق عن الحكم بالإوهي كل مانع یحول دو :سباب القانونیةالأ-1
ر عنها المشرع سباب التي عبَ وهي الأ)174(،"لا وجه للمتابعةأمر بالأ"  كما یطلق علیه الفقهاء

و أن الوقائع لا تكون جنایة أاضي التحقیق ى قأذا ر إ" : نهأججإق 163المادةفي )175(بقوله
ا یزال و كان مقترف الجریمة مأضد المتهم لا توجد دلائل كافیة أنه وأو مخالفةأجنحة 

  )176(."المتهم لمتابعةلا وجه أمرا بأصدر مجهولا، أ

بإنتفاء مر الأ" یطلق علیه في الممارسة القضائیة و كماأ:سباب الموضوعیة الواقعیةالأ - 2
  )177(".وجه الدعوى

  لمحكمة الجنح والمخالفاتحالةمر بالإالأ:الثانيفرعال

نتهاء إعلانا عن إ وتعتبر جنحةو أمر بمخالفةذا تعلق الأإحالة بحسب ما لیات الإأتتمایز 
الدعوى في  دخالإمر الذي یقرر فیه المحققوهو الأ)178(،وبدء مرحلة المحاكمةمرحلة التحقیق

على حصول و لمحقق على توافر الدلائل الكافیةویفترض فیه تقدیر ا، حوزة المحكمة المختصة
فالشك عند التصرف في حتمال البراءةإدانة من رجحان الإي تقدیر أ الواقعة ونسبتها للمتهم

                                                             
  .265،ص، المرجع السابقفوضیلعیش -)172(
  .450صالمرجع السابق،  ،عمارة عبد الحمید -)173(
  .223صالمرجع السابق، ،عمارة فوزي -)174(
  .109،صالمرجع السابق، سامة محمدأالصغیر  -)175(
ج  ه المتضمن ق إ1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155- 66الأمر من 163المادة-)176(

  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ج، الجریدة الرسمیة عدد 
  .223صالمرجع السابق، ،عمارة فوزي-)177(
  .57،المرجع السابق،صسلیمان عبد المنعم -)178(
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مام أالخیارات المطروحةحد أحالة لیست سوى فالإ)179(،التحقیق یفسر ضد مصلحة المتهم
  )180(.التحقیق الى قضاء الحكمسلطة 

طلب تسبیبا لا یتالعام  ائبلنلبنقل الملف اضي التحقیقمر قأذا كان إنه إمرفمهما یكن الأ
و محكمة أحالة لمحكمة الجنح والمخالفاتالإب رفةالإتهامن غإف،فعالخاصا سوى وصف الأ

حالةووصف الإ وسببتهامتضمن بیان الوقائع موضوع الإن یأالجنایاتیقع تحت البطلانب
ن یتضمن أضافة لما سبق یجب حالةبالإبالإ رفةالإتهاما بالنسبة لقرار غم، أالجریمة القانوني

یداع شارة لإوالإعضاء الغرفةأسماء أو ضبطالس الجلسةوكاتب أتوقیع القاضي الذي تر 
  )181(.وتلاوة التقریرالمذكرات والمستندات

 وجنحةأن الوقائع تكون مخالفة أاضي ى قأذا ر إ"  :نهأ ج جإق 164/1مادة لاتنص
حیلت أذا إ" نهأمن نفس القانون165ادة للماوتطبیق" حالة الدعوى الى المحكمةإمر بأ

كیل حالة الصادر عنه الى و ر الإمأالملف مع اضي التحقیقلى المحكمةیرسل قإالدعوى 
القضائیةویقوم لى قلم كتاب الجهة ن یرسله بغیرتمهلإ أخیر ویتعین على هذا الأالجمهوریة

مام الجهة القضائیة أقادمة  قرب جلسةألمتهم الحضور في بتكلیف ا كیل الجمهوریةو 
  )182(".مع مراعاةمواعید الحضورالمختصة 

  

  
                                                             

  .86صالمرجع السابق،  ،محمد أسامةالصغیر  -)179(
  .57،صالسابق المرجع ،سلیمان عبد المنعم -)180(

  .75-74صالمرجع السابق، ص  ،ذات العقوبة الجنحیة جراءات ممارسة الدعوى الجنائیةإ ،العزیزعبد سعد  -)181(
ه 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 165-164/1:المادتین -)182(

  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48المتضمن ق إ ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
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  ى النائب العامإلرسال المستندات إمر بالأ:الفرع الثالث

ذا كانت الواقعة إف)183(لى النائب العامإرسال المستنداتإمر أعتبارهإبالفقه كتفىإ
 نهاألكي تتخذ ماتراه بشابةالنیللتحقیق بمعرفة  2كدرجةرفةالإتهاملى غإیرفع الطلب )184(جنایة

لة للمصادقة رفةالإتهامأن غأما یعني ، حالة على محكمة الجنایاتقریر الإین یعود لها تأ
  )185(.اضي التحقیقعلى طلبات ق

ن إمحكمة الجنایاتفمام أمتهم مباشرة حالة الإلا یستطیع اضي التحقیق ن كان قإ حتى و 
اضي جهاز وصلبین قن نها عبارة عألا ،إفرغم وجود هیئة رقابیةستئناالمتهم لا یستطیع الإ

قابل مر لجعل هذا الأ ،سوة بالمشرع الفرنسيالمشرع الجزائریأولو تدخل ومحكمة الجنایاتالتحقیق
  )186(.ستئنافللإ

ن أاضي التحقیقق ىأذا ر إ" :ج جق إ166/1المادة في مر ینص المشرع على هذا الأ
دلة أملف الدعوى وقائمة برسال إمر بأیالوقائع تكون جریمةوصفها القانوني جنایة

تخاذ لإ لدى المجلس القضائیالنائب العام لى إ،بغیر تمهل،و كیل الجمهوریةثباتبمعرفة و الإ 
  )187(."  رفةالإتهامغجراءات وفقا لما هو مقرر في الباب الخاص بالإ

  
                                                             

  .197،ص، المرجع السابقفوضیلعیش -)183(
  .89ص، المرجع السابق، لواء أحمد بسیوني بو الروسأ -)184(
  .334صالمرجع السابق، ،عمارة فوزي -)185(

  .197ص، المرجع السابق، فوضیلیشعال-)186(
المتضمن ق إ ه 1386صفر  18الموافق ل 1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر من 166/1المادة -)187(

  .معدل ومتمم 1966یونیو  10المؤرخة في  48ج ج، الجریدة الرسمیة عدد 
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  الخاتمة

ستندة بالأساس على المیخ مبادئ المحاكمة العادلة المشرع على تدعیم ترسإذا راهن 
متماشیا مع التطور التحقیق  عن طریق وضع التحقیق الإبتدائي بید قاضي قرینة البراءة

حتراماللإتفاقیات الدولیة ا لمنددة بكل خروقات حقوق الإنسان الحقوقي الذي عرفه العالم، وإ
من خلال السیاسة  العامةلتجاوزات التي تقوم بها النیابةالمنددة باستجابة للصیحات الفقهیة وإ 

  .الجنائیة المتبعة

  :النتائج
رور المصحوبة لجمهوریة والشكوى المقدمة من المضالطلب الإفتتاحي من وكیل ا -

أن الطریق بالإدعاء المدني الطرق المقررة في التشریع الجزائري للبدئ في التحقیق، غیر 
  .الشكل الغالبالأول هو 

ةللمضرور تمكنه من تجاوز سلطة النیابة العامة في ملائمة تحریك مكنَ ي الثانیعد الطریق  -
  .الدعوى العمومیة من عدمه

تعدقواعد الإختصاص لقاضي التحقیق من النظام العام فهي تتمیز بالثبات وعدم قابلیتها  -
لا ترتب البطلان على مخالفتها   .للتعدیل وإ

لا بد لنا من التسلیم أن دور المحامي والصلاحیات الممنوحة له في مرحلة -
الإستجوابوالمواجهة،لا تتناسب مع ما تمثله من خلال النصوص القانونیة التي تحكم مرحلة 

نجده قاصر على المشاهدة  خلال التطبیق العملي لهذه النصوصالتحقیق الإبتدائي،ومن 
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تعتبر من لشهادة ا، أما صمته، توجب إستأذان قاضیالتحقیق الصامتة،فإذا أراد أن یخرج عن
  .أهم أدلة الإثبات في كشف الحقیقة

خالقضائیة أصبح اللجوء للإنابة -   .رورةتیاریا في أوساط قضاة التحقیق للضأمرا شائعا وإ

نها نقل للواقع عن مسرح لأ-ن كان صامتاإ و -نها دلیل مباشرأ المعاینة، یصف هناك من-
الدلالة على إثبات بلغ في ن المادیات التي تكشف عنها أتكو ف، قناعة للقضاءو الجریمة 
  .الإدراك المباشر للجریمةو نفیهاوبالتالي الواقعة أ

حكام التفتیشلمنع أ التي یقوم علیهاسسوالأالضمانات والقواعدم الدساتیر إلى أشارت معظ-
وضاع بالشروط والأنتهاكاتة على حرمة المساكن من الإظالمحافو ، جراءات التعسفیةالإ

لاالمحددة في القانون   .ترتب البطلان على مخالفتها وإ

ود للقاضي ویعالأشیاء والوثائق تحت تصرف المحقق الضبط هو وضع قاضیالتحقیق-
یعد  ج لم یحدد أجلا للفصل في الطلب ومادام ق إج ،ردالر الطلب بالسلطة التقدیریة في نظ

رتب علیه من إخلال بالنظر لما قد یتواقعیة في واقع الأمر تجاهلا من المشرع لمسألة 
  .وفتح المجال للمماطلة والتعسفبحقوق الأطراف 

هم غیر ملزمین بإجابة لكون یل علمي من طرف القضاة أمر جوازيإن اللجوء للخبرة كدل-
علیا علیه، على أن للمحكمة الفهم بذلك یفصلون في أمر موضوعي لا رقابة  طلب الخصوم

لا كان معیبایسببوا أمر رفض   .هم للخبرة وإ

م، من شأنه أن یلقي الضوء روف المادیة والعائلیة والإجتماعیة للمتهالتعرف على الظ -
  .روف ارتكاب الجریمة، وفهم سلوك المجرم مما یسهل تقدیر المسؤولیة الجنائیةعلى ظ

لتقاط الصور  إعتراض المراسلات وتسجیلجراء إ - جراءات التي یتم فیها من الإالأصوات وإ
ن ضرورات وقایة المجتمع من أغیر ، الضمانات المقررة للحیاة الخاصة خرق
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نه متهم أسیما و ، خیرعلى مصلحة الفرد في حیاته الخاصةستدعت ترجیح مصلحة الأإالجرائم
  .بجرائم خطیرة

إصدار الأمر بالتكلیف بالحضور وهو  أغلب التشریعات العربیة بدایة المحقق حقأعطت  -
عوى ما یعرف أقل إكراها وقساوة ومساس بالحریة من الأمر بالإحضار، لأن الأول مجرد د

یجعل التشریعات المقارنة أخذت بأربعة أوامر بدلا الأمر الذي بسیطة والثاني إستعمال القوة 
ما لها من إكراه فإن المشرع وحتى التشریع الفرنسي ونظرا  لخطورة هذه الأوامر ل من ثلاثة

  القبض ا حسب خطورتها بدایة بالإحضار ثم رتبها وذكره

التي حقوق الإنسان  یعتبر خطوة في طریق ضمانتالجدیدة للحبس المؤقت ن التعدیلاإ -
  .تحتاج التشجیع والمتابعة

الحق لدهشة، لأنه منح هذا إن حكم المشرع فیما یتعلق بالإفراج بكفالة یثیر الذهول وا-
  .وألغى العمل به بالنسبة للمواطنین الجزائریین لأجنبي

لدائرة الرقابة على  وج من دائرة الحبس المقید للحریةبدیل للخر م اجرائي نظاالقضائیة الرقابة-
  .ةالحری

أمر یوقف السیر في الدعوى لوجود مانع أما الإحالة تعني الإنتقال  بألا وجه للمتابعةالأمر -
  .ق الإبتدائي إلى النهائيمن مرحلة التحقی

  :الإقتراحات
في حین نرى أنه من الأجدر أن  إختیاري في الجنحستجواب إجراء وجوبي في الجنایاتالإ-

فهناك جنح في معناها تكون أشد خطورة من النتائج لمشرع موقفا موحدا لنوعي الجرائم یتخذ ا
یات الممنوحة للمحامي التي تنجم عن بعض الجنایات، كما یجب إعادة النظر في الصلاح

أمام قاضیالتحقیقوتمكینه من المرافعة بالمساواة مع وكیلالجمهوریة لأن النیابةالعامة تتمتع 
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كطرف في الدعوى بمركز قانوني ممتاز فالمشرع أخذ بجوانب وتخلى عن أخرى مقارنة 
الموجودة بین بالتشریع الفرنسي الذي سوى في المراكز القانونیة بینهما من هنا تظهر الفوارق 

  .التشریعین

إحدى  أوكبي الجریمة ثم یمتنع عن الإجابة إن عقوبة الشاهد الذي یصرح بمعرفة مرت -
فنرى على  ،نراها غیر كافیة في مواجهة شخصا یعاون العدالة ضد المجرمین العقوبتین
دفع  فرض عقوبات ثقیلة تكون رادعا للحفاظ على أفراد المجتمع الذي عادة ما یفضلالمشرع 

  .الغرامة من مواجهة بطش المجرمین

هي الأمر الذي جعل بعض الفقهاء یرون أنها تنازلا من قضاة التحقیق القضائیة الإنابة -
عن صلاحیاتهم ،متسائلین بحق عن مصیر الحریات الفردیة، مما یتطلب إیجاد المشرع 

  .لأجوبة 

نتقال في الإ  :"حت عنوانت ج ق إجالأول  ن الكتابلقد أورد المشرع القسم الثالث م-
ونتیجة للفرق  كلمة القبض یقصد بها ضبط الأشیاءما یعني بداهة أن ، "والقبضوالتفتیش

حتى یكون العنوان معبرا عن  مراعاة ذلك مستقبلا الشاسع بین المصطلحین فعلى المشرع
فحواه، ومن الشائع لدى الكثیر أن الحجز دائما نتیجة طبیعیة للتفتیش، وهذا بطبیعة الحال 

التي على قاضیالتحقیق ق أشیاء أثناء معاینة خطا شائع إذ من الممكن أن یحجز قاضیالتحقی
توافر  عذار واهیة،كعدمالقیام بها فورا، فمن غیر المنطقي أن یتقاعس عن إجرائها متعذرا بأ

  .وكثرة الملفاتوسائل النقل لبعد المسافة 

أعماله بحث  بید جهاز لا یعد في الأصل قضائیاالتفتیش إجراء خطیر یجب أن لا یترك -
وأمام هذا م ینظم أصلا عملیة تفتیش الأشخاص ل ج وتحریتخضع للمناقشة، كما أن ق إج

، فعلى واعد العامة في التعامل مع هذا الإجراءوالق قص یفتح المجال للإجتهاد القضائيالن
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على  64-63 تغني عن التفتیش الوارد بالمادتینالمشرع أن ینظم تفتیش الأشخاص وأن یس
  .زیدورد على سبیل الت أنه یحوي العدید من الإحالات الغیر موفقة وبالتالي إعتبار

لقاضي متابعة تطور أعمال الم یشر المشرع لإمكانیة إیداع تقریر أولي من شأنه مساعدة -
وما إذا كان یحق له بعد إیداع تقریره إدخال تعدیلات على مضمونه أو إستبدال ذلك  الخبرة

التقریر بغیره أو إضافة مذكرة إیضاحیة للتقریر الرئیسي، كما لم یتطرق لمسالة جواز رد 
  .فعلى المشرع مراعاة ذلك  الخبیر من عدمه

وبالنظر لخطورة العملیة  كان ربة ظاهرة الإجرام الحدیث على محاإن المشرع رغم حرصه -
على الأقل تفادیا للتعسف في إستعمال السلطة، أن یرتب بعض الجزاءات عند مخالفة بعض 

لتقاط الصورأحك فینبغي وضع  ام المواد المنضمة لإعتراض المراسلات تسجیل الأصوات وإ
  .نصوص تكون ضابطا للمحقق

إلا أن هناك قیود  إستعمال القوةتنفیذ الأوامرالقسریة رغم أنها مشمولة بإن الخلط الواقع في _
لا یجوز للقائم بالأعمال التنفیذیة خرقها مع مراعاة المادة الدستوریة الأعلى في تطبیق 

ویضمن التطبیق مشرع من جدید لرفع اللبس والغموض القانون، فإننا نرى أن یتدخل ال
  .الشفاف للقوانین

ى مراجعة الأمر إنطلاقا وعلیه ندعوه ال المؤقت بالغ كثیرا في تقریر مدد الحبسإن المشرع -
لأن الأصل في الإنسان البراءة، كما یعاب على  أكثر ضمانات المتهمتوفیر من سعیه 

من الحبسالمؤقت غیر المبرر ضررا ثابتا ومتمیزا تكاد تكون  ن یلحق بالمتهمالمشرع تقریر أ
ها نهائیا لا تقبل ول على تعویض، علاوة أن اللجنة تصدر قراراتتعجیزیة یصعب معها الحص

  .مما یشكل إجحافا في حق المطالب بهأي طریق للطعن 

إن تولي أمین خزینة ولایة الجزائر دفع المبالغ یشكل عبئا مما یخرق مبدأ تقریب المواطن -
ولة للتملص من دفع یة الدمن العدالة، ولا یمكن بأي حال من الأحوال التذرع بإرهاق میزان
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 لأن هذا الأخیر أقل ما یقدم جبرا لخاطره وردا لإعتباره الشخصي، وبناء على ما التعویض
  .سینعلى ذمة التحقیق نسب مذهلة لأن نسبة المحبو  سبق نناشد المشرع إدخال تعدیلات

المشرع  وبالتالي فتدخلالتي وضعها المشرع لم تكن واضحة  مما لا شك فیه أن النصوص-
ثر فائدة اللجوء بما یبرز أك القضائیة، لإعادة تنظیم الرقابة كثر من الضروري ومستعجلأ

  .للتقلیل من مساوئ الحبسالمؤقت إلیه هذا النظام

في أن واحد، محقق وقاض مما یعني أنها  یفتینوظمكن المشرع قاضیالتحقیق من 
لإجرائیة متماشیة مع تلك اهل أتت القوانین ،فكموضیفة معقدة لتناولها بین الإجراءات والح

أم الدفاعحقوق نستطیع القول بحمایتها للحریات و تضاد أو تناقض حتى  أدنى دون المبادئ
ن ضمانات المتهم لأ،لإجرائیة على ضمانات أخرى للمتهمكان لابد النص ثانیة في القوانین ا

لمنع سلطات المحققینتجاه إالتي وضعت تعد بمثابة الشروط والقیود التحقیق الإبتدائي أثناء
  .مهمتها البحث عن الحقیقةجزائیةجتماعیةإعتبارها أداة عدالةإبتهمتعسفا

بین دفاع المتهم  لى توازن في المراكز القانونیةإن المشرع یحاول الوصول أنستشف 
حظ فروقا في العدید ن هذا التوازن لا یسیر على وتیرة واحدة،حیث نلاأویتبین امةعیابةالنالو 

ة ظلى حد اللحإ نها كانت دائما و ألا إ ة والمتنوعةنه رغم التعدیلات الكثیر أحیث و المجالاتمن 
نیة للنصوص أبحاجة الى مراجعة مت ججإن ق أوهو ما یجعلنا نقول ، موضع نقد

  .النصوصهذه مستطاع التنسیق بین مختلف والعمل قدر الالقانونیة

إذ یحقق الحیاد  للمتهم محاكمة عادلةة التي تكفل فقاضي التحقیق أحد المبادئ الهام
التام لجهة التحقیق والمساواة بین الخصوم، وفي حالة الإخلال بهذا المبدأ فإن ذلك یؤدي 

،من هنا تكمن خطورته وبقدر خطورته تزداد أهمیته وأهمیة للعصف بحقوق وحریات الأفراد
  .القائم به
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ة للعدالة ورمزا للقضاء قیام قاضي التحقیق بالتحقیق یمثل ضرور  من جهة أخرى
ي ولو تعسف ف ه من الجمیع حتى ولو وقع في الخطأومعترف ل ،وفاعلا في الدیمقراطیة

مزایاه تفوق عیوبه،  ل وسیلة للحمایة من الجریمة لأنقضایا الحبس المؤقت فهو یبق أفض
ن في فرنسا من شأنه أن یغذي التفكیر الإصلاحي المتجه إلى منظومة وما یحصل الآ

جراءات الجزائیة وفي صورة التمسك بقاضي التحقیق قد یكون من الضروري إجراء الإ
كالإنتقال من حالة قاضي التحقیق المنفرد إلى حالة ،مراجعة لبعض جوانبه وآلیاته الهامة

قضاء التحقیق في شكل هیئة جماعیة  لاسیما عندما یتعلق الأمر بإتخاذ إجراءات مؤثرة 
  .بجودة القوانین الجنائیة ات المواطنین ترتبط بالخصوصن حریعلى حقوق الأفراد لأ
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  .1991/1992الهدي للطباعة والنشر،الجزائر،دار 
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  .الرسائل والمذكرات الجامعیة/2
  :الدكتوراهرسائل : أولا

طروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه،كلیة الحقوق،جامعة الاخوة أ ،اضیالتحقیققعمارة فوزي،-*
  .2009/2010 تاریخ المناقشةمنتوري،قسنطینة،

  :المذكرات الجامعیة: ثانیا

،مذكرة لنیل شهادة حقیقتاضیالستجواب المتهم من طرف قإمسوس رشیدة، -*
العلوم،كلیة الحقوق،جامعة الحاج لخضر، باتنة،  الماجستیر،تخصص قانون جنائي،قسم

  . 2005/2006 تاریخ المناقشة

الضوابط القانونیة في مواجهة سلطة التحقیق الإبتدائي في التشریع ، إیدیر عواوش-*
الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون دولي لحقوقالإنسان، جامعة مولود 

  .30/06/2012المناقشة معمري، تیزي وزو، تاریخ 

المتضمن 22-06، أسالیب البحث والتحري على ضوء قانونمجراب الدوادي -*
،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، جزائیةالراءات جالإانونق

  .08/07/2012 كلیة الحقوق ببن عكنون،جامعة الجزائر،تاریخ المناقشة

في الدعوى  حقیقتاضیالهمیة دور قأ ،خضر بن الطاهربن محمد الأ ریمون فیصل -*
كلیة  الجزائیة،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة،

  .2012/2013تاریخ المناقشةالحقوق ببن عكنون، جامعة الجزائر، 

الإبتدائي،مذكرة لنیل شهادة الحمایة القانونیة للمتهم في مرحلة التحقیق مهدید هجیرة، -*
جراءات جنائیة،جامعة سعد دحلب،البلیدة،تاریخ  الماجستیر، تخصص علم العقاب وإ

  .2013المناقشة
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 راءات الجزائیةجانونالإالحبس الاحتیاطي في ق"محمد ناصر،التوقیف أحمد ولد علي -*
العلیا،جامعة  یة الدراساتالماجستیر،تخصص قانون عام،كلشهادة ،مذكرة لنیل "الفلسطیني

  ).مناقشةالنة سون د(،فلسطین،النجاح

  :المدرسة العلیا للقضاءمذكرات : ثالثا

جازة المعهد الوطني إمذكرة تخرج لنیل ،الحبسالمؤقتوحیدة صوفیا،التعویض عن أ-*
  .2003/2004،السنة الدراسیةالثانیة عشر، الدفعة للقضاء

  :النصوص القانونیة/3
  یمیةالنصوص التنظ: أولا

رجب   26الموافق ل  07/12/1996مؤرخ في  438-96مرسوم الرئاسي رقم-*
 یوم صدار نص تعدیل الدستور الجزائري المصادق علیه في إستفتاء صادربإهمتعلق 1471

  .المعدل والمتمم 08/12/1996بتاریخ  ةصادر  76عدد  ریدة الرسمیةج،ال28/11/1996

  القوانین: ثانیا

متضمن ه1386صفر 18الموافق ل06/06/1996المؤرخ في  66/155أمر رقم  -*
 1966یونیو  10المؤرخة في  48، الجریدة الرسمیة عددراءات الجزائیة الجزائريجانونالإق

  .المعدل والمتمم 

انون قمتضمن1386صفر18الموافق ل 06/06/1966المؤرخ في66/156مر رقمأ -*
  .المعدل والمتمم 1966یونیو  11المؤرخة في  49، الجریدة الرسمیة عددالعقوبات الجزائري

متضمن ه 1425ذي الحجة  27الموافق ل 06/02/2005مؤرخ في 05-04قانون -*
عادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسین،  12الجریدة الرسمیة عدد قانون تنظیم السجون وإ

 .المعدل والمتمم ، 13/02/2005مؤرخة في 
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  .ت الجامعیةالمطبوعا/4
الدعاوى الناشئة عن الجریمة، " حمودي ناصر،شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري-*

محاضرات موجهة لطلبة السنة ،"قضاء التحقیق ،الضبطیةالقضائیة، النیابةالعامة
  .2006 ولحاج،البویرة،أكلي آجامعة محند الثانیةكلاسیك،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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  الفهرس

  7ص........................................................................مقدمة

قواعد الإختصاص وطرق إتصال قاضي التحقیق :الفصل الأول
  11ص........................................بالدعوى العمومیة

  12ص................قواعد إختصاص قاضي التحقیق:المبحث الأول
  12ص.................الشخصي لقاضي التحقیق الإختصاص: المطلب الأول

  13ص..... ...الإختصاص الشخصي لقاضي التحقیق في قضایا الأحداث:الفرع الأول

الإختصاص الشخصي لقاضي التحقیق في الجرائم المتمتع مرتكبیها بحصانة :الفرع الثاني
  13ص.......................................................................وظائفهم

  15ص...................الإختصاص النوعي لقاضي التحقیق: المطلب الثاني

  15ص..........................................بالنسبة للمخالفات والجنح:الفرع الأول

  16ص..................................................بالنسبة للجنایات:الفرع الثاني

  16ص...................الإختصاص المحلي لقاضي التحقیق: المطلب الثالث

  16ص....................مبدأ ثلاثیة الإختصاص المحلي لقاضي التحقیق:الفرع الأول

  17ص.................مبدأ إزدواجیةالإختصاص المحلي لقاضي التحقیق:الفرع الثاني
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  19ص..طرق إتصال قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة:المبحث الثاني
إتصال قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة بناء على الطلب : المطلب الأول

  19ص........................................الإفتتاحي من وكیل الجمهوریة

  20ص.......................حدود سلطات قاضي التحقیق بالنسبة للوقائع:الفرع الأول

  21ص..................حدود سلطات قاضي التحقیق بالنسبة للأشخاص: الفرع الثاني

إتصال قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة بناء على شكوى : المطلب الثاني
  22ص.............................. ...المضرور المصحوبة بالإدعاء المدني

  23ص..........................الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدنيشكل : الفرع الأول

  23ص.........................شروط الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني: الفرع الثاني

سلطات قاضي التحقیق كمحقق قضائي وقاض :الفصل الثاني
ص...............................................................للحكم

26  

  27ص.................سلطات قاضي التحقیق كمحقق قضائي:المبحثالأول

  27ص......سلطات قاضي التحقیق الشفویة المدونة بمحاضر: الأول المطلب

  28ص.............................................ستجواب والمواجهةالإ:ولالأ  فرعال
  28ص............................................................الحضور الأول:أولا

  28ص............................................بتجواسمانات المتهم في الإض:اثانی

  29ص.....................................................دو الشهسماع:ثانيالالفرع
  29ص...........................................................إستدعاء الشهود:أولا
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  30ص..........................................................إلتزامات الشاهد: اثانی

  30ص....سلطات قاضي التحقیق العملیة المدونة بمحاضر: ثانيالمطلب ال

  30ص...............................................الإنابة القضائیة:ولالفرع الأ 

  31ص.........................................نتقال للمعاینةالإ:ثانيال فرعال

  32ص...............................................التفتیشالإذن ب: الثاني فرعال
  33ص..................................................تفتیش مسكن المتهم: أولا

  34ص............................................تفتیش مسكن غیر المتهم: اثانی

  36ص.................................المضبوطة الأشیاءوردضبط: رابعال فرعال

  36ص........................................................ضبط الأشیاء: أولا

  37ص...............................................رد الأشیاء المضبوطة: اثانی

  37ص.....................................................الخبرة: فرع الخامسال
  38ص.......................طبیاجتماعیاإفحص شخصیة المتهم : الفرع السادس

تسجیل ، عتراض المراسلاتإالسلطات الجدیدة المتمثلة في : ثالثالمطلب ال
جراء التسربلتقاطإالأصوات،    39ص............................الصور وإ

  39ص....لتقاط الصوروإ تسجیل الأصوات، تعتراض المراسلاإالإذن ب :الفرع الأول

  39ص....لتقاط الصورو إ الأصواتتتسجیل عتراض المراسلاشروط اللجوء لإ:ولاأ

لتقاط الصور :نیاثا   40ص.............تنفیذ إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإ

  41ص..................................................إجراء التسرب :الفرع الثاني

  42ص............................................التسرب لإجراءشروط اللجوء : أولا
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  42ص....................................................تنفیذ عملیة التسرب:ثانیا

  44ص...........سلطات قاضي التحقیق كقاض للحكم:الثانيالمبحث
  45ص......الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق فیبدایة التحقیق:الأولالمطلب

  45ص................................................الأمر بالإحضار:الأولالفرع
  45ص......................ضبط المتهم داخل دائرة إختصاص قاضي التحقیق:أولا

  46ص..........................ضبط المتهم خارج إختصاص قاضي التحقیق:اثانی

  47ص.................................................الأمر بالقبض: الثانيالفرع

  48ص.................................................إستئناف الأمر بالقبض: أولا

  48ص....................................................تبلیغ الأمر بالقبض: اثانی

  49ص...التحقیق أثناء التحقیقالأوامر التي یصدرها قاضي : الثانيالمطلب

  49ص.................................................الحبس المؤقت:الأولالفرع

  50ص..................................................مبررات الحبس المؤقت: أولا

مكانیة إستئنافتسبیب : ثانیا   51ص..........................الأمر بالحبس المؤقتوإ

  51ص....................................................مدةالحبس المؤقت : ثالثا

  55ص..........................................التعویض عن الحبس المؤقت : رابعا

  56ص......................................الإفراج المؤقتالأمر ب :نيالثاالفرع

  56ص.........................................................الوجوبيالإفراج : أولا

  57ص........................................................الإفراج الجوازي: اثانی
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  58ص..........................................................الإفراج بكفالة: اثالث

  59ص.................................ةالرقابة القضائیالوضع تحت  :لثالثاالفرع

  61ص.........................أوامر التصرف في التحقیق: المطلب الثالث

  61ص........................................الأمر بألا وجه للمتابعة: الفرع الأول

  62ص.....................للمتابعةمر بألا وجه هور أدلة جدیدة على الأأثر ظ: أولا

  63ص........................................أسباب الأمر بألا وجه للمتابعة: اثانی

  63ص.....................لمحكمة الجنح والمخالفات الأمر بالإحالة: الفرع الثاني

  65ص.....................الأمر بإرسال المستندات إلى النائب العام: لثالفرع الثا

  66ص................................................................الخاتمة
  73ص..........................................................قائمة المراجع

  79ص..........................................................الفهرس
  الحمد الله

 

 

 

 


